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Summary 

                No matter how many legal mechanisms exist to protect the 

electronic consumer, they still need that protection in all its elements. Just 

as the consumer needed legal protection before and after the contract, 

they still need it during execution. We had previously discussed some 

traditional legal mechanisms, such as the warranty against hidden defects, 

contractual liability, and the obligation to ensure safety. We will now 

examine some relatively modern mechanisms for consumer protection, 

such as the seller's obligation to inform the consumer upon contract 

execution, the protection of electronic payment methods for the 

consumer, and this protection will extend to the consumer's right to 

withdraw. We will attempt to distribute these legal mechanisms into two 

sections. In the first, we will address the consumer's right to information 

upon execution and their right to ensure payment fulfillment. In the 

second, we will dedicate it to the topic of the consumer's right to 

withdraw. 
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  الملخص

مهما تعددت الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، فإنه یبقى بحاجة إلى تلك 

الحمایة بكامل عناصرها، مثلما كان المستهلك بحاجة إلى الحمایة القانونیة قبل وبعد التعاقد، 

ضمان فإنه یبقى یحتاجها أثناء التنفیذ. وقد كنا قد بحثنا في بعض الآلیات القانونیة التقلیدیة، ك

العیوب الخفیة والمسؤولیة العقدیة والالتزام بضمان السلامة، وسوف نتناول بالبحث بعض 

 ،)١(الآلیات الحدیثة نسبیاً لحمایة المستهلك، كالتزام البائع بإعلام المستهلك عند تنفیذ العقد 

لك حمایة وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلك، وستمتد هذه الحمایة وصولاً إلى حق المسته

بالعدول. وسنحاول توزیع هذه الآلیات القانونیة على مبحثین، نتناول في الأول حق المستهلك 

بالإعلام عند التنفیذ وحقه بضمان الوفاء بالثمن، أما الثاني فسنخصصه لموضوع حق المستهلك 

  في العدول. 

  

  

    

                                                           
لقد حظي هذا الالتزام بتسمیات كثیرة، كالالتزام اللاحق لإبرام العقد، والالتزام بالإفضاء، والالتزام ) (١

الالتزام التعاقدي)، اختصاراً له وتمییزاً له عن الالتزام (بالإرشاد...، لذلك سنحاول أن نطلق علیه تسمیة 

 بالإعلام قبل التعاقدي وغیره من التسمیات.
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 المقدمة

ولا تزال نشاطاً أساسیاً یسعى إلیـه  -حیث كانت التجارة  ،)١. تسعة أعشار الرزق في التجارة (١

الإنســان بغــرض العــیش والكســب ففــى شــبه الجزیــرة العربیــة، كانــت التجــارة مصــدراً للثــراء والغنــي، 

حیث كانت طبقة التجار تمثل عصب طوائف السـادة والأشـراف، وقـد كـان ذلـك انعكاسـاً لأهمیتهـا 

 -في تلك الفترة  -عشار الرزق فیها. ولم یقتصر دور التجارة البالغة في تكوین الثروات، فتسعة أ

الوسیلة الوحیـدة لتحقیـق التعـارف بـین  -على مجرد جمع الأموال، وإنما كانت بالإضافة إلى ذلك 

الشعوب والقبائل التي وجدت في ذلك العهد، وقد كانت أیضاً الأداة الأولى لنشر قیم الفضـیلة لمـا 

الصدق والأمانة والوفاء بالعهد. وأكثر من ذلك فقد كانت التجـارة سـبیلاً  كان یتحلى به التجار من

ـــل وهـــو أصـــدق  ـــادة االله ســـبحانه وتعـــالى الـــذي قـــال فـــي محكـــم التنزی ـــق الأمـــن والأمـــان وعب لتحقی

ــريشٍ ( القــائلین:  ــاف قُ ــتَاء   )١لإِيلَ ــةَ الش ــافهِم رِحلَ ــيف (إِيلَ الص٢و(  ) ــت يــذَا الْب ه بوا رــد بعي  )٣فلَْيــذ الَّ

   ) فــو خ ــن م مهــن آمــوعٍ و ــن ج ــم م همْبلــد فــي واجتمــاعهم ائــتلافهم قــریش بــإیلاف والمقصــود. )٤أَطع 

المــراد بــذلك مــا كــانوا یألفونــه مــن الرحلــة فــي الشــتاء إلــى الــیمن، وفــي الصــیف إلــى  :وقیــل آمنــین،

ــتهم فــى شــتائهم  الشــام فــي المتــاجر وغیــر ذلــك، ثــم یرجعــون إلــى بلــدهم آمنــین فــي أســفارهم ورحل

الإسـلام فـى بعـض البلـدان عـن )، وهكذا حققت التجارة كل هذه الأهداف حتى انتشـر ٢وصیفهم (

 المسلمین الذین كانوا یجوبون أنحاء متفرقة من أسیا وأفریقیا. طریق التجار

على الأقل من  - ، فمن الطبیعي أن یشتغل بها »وإذا كانت تسعة أعشار الرزق في التجارة .٢

تسعة أعشار الناس. فإذا كانت الأعمال التي من الممكن أن یشتغل بها  - الناحیة النظریة 

الإنسان بغیة الرزق تتعدد إلى وظائف عامة ومهن حرة وحرف عادیة وأعمال یدویة... إلخ، وإذا 

طائفة من هذه الأعمال من الممكن أن تحتوى في داخلها على مئات الوظائف  كانت كل

مقارنة  - لا یشكل العائد الناتج عنها  - بأصلها وتقسیماتها الفرعیة  - والأعمال، فإنها بأكملها 

إلا عشراً واحداً من الرزق، حیث  - وذلك في مفهوم الحدیث الشریف  - بالعائد الناتج عن التجارة 

ورسوله للتجارة تسعة أعشار هذا الرزق وتفسیر ذلك أمر بسیط، فمختلف الأشخاص حجز االله 

الذین یعملون بالوظائف العامة والمهن الحرة والحرف العادیة ... في حاجة ماسة إلى التعامل مع 

التجار: فمن أین یشترى الإنسان مأكولاته؟ ومن أین یشترى الإنسان ملابسه؟ ومن أین یشترى 

ر منقولاته؟... إلخ إن الإجابة على كل هذه التساؤلات وغیرها، إجابة واحدة من سیارته وسائ

                                                           
  ) حدیث شریف (١
) مختصر تفسیر ابن كثیر، اختصار وتحقیق محمد على الصابوني دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع (٢

  م، المجلد الثالث١٩٩٦ -هـ ١٤١٧والترجمة، الطبعة الأولى 
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التجار، حیث یضطر كل من یشتغل بأى مهنة أو حرفة على وجه الأرض للتعامل مع التاجر 

  حتى یشبع حاجاته الیومیة المتجددة والمتنوعة والمتزایدة.

بصفة  - ة، لذا كان نطاق التجارة قاصراً ومن المعلوم أن الحیاة كانت قدیماً تتسم بالبساط .٣

على تبادل السلع الغذائیة والأقمشة والمشغولات الذهبیة، حیث كانت تكفى هذه  - أساسیة 

الأشیاء لسد حاجات الإنسان الیومیة. أما الیوم فحدث ولا حرج، إذ یعلم الجمیع أن نطاق التجارة 

ر الهائل الذي أصاب المفهوم الاقتصادي كل شيء، وذلك للتطو  - دون مبالغة  - قد امتد لیشمل 

الذي أصبح ینظر لكل شيء على أنه سلعة، حتى شمل هذا المفهوم قطاعات تقلیدیة كان 

تأسیسها والنهوض بها حكراً على الدولة مثل التعلیم والطب. وأكثر من ذلك فقد امتد نطاق 

الجسم البشرى حتى أصبحنا  التجارة أیضاً لیشمل أشیاء كانت خارجة عن دائرة التعامل كأعضاء

  نتحدث الیوم عن التجارة بالأعضاء البشریة.

هكذا أصبح كل شيء تجارى فى هذا العالم، وقد ساعد على ذلك تعقد وتزاید حاجات  .٤

لن نقول قدیماً ولا حتى في القرن  - الإنسان الیومیة. فلم یعد هذا الإنسان قانعاً بما كان یقنع به 

شر سنوات مضت، فالإنسان أصبح یسعى دائماً إلى المزید من الرفاهیة، وإنما منذ ع - الماضي 

فها هو الغرب یأخذ ما یفتقر إلیه من سلع من الشرق، وها هو الشرق یأخذ ما یحتاج إلیه من 

من الغرب، وها هي الشركات الكبرى متعددة الجنسیات تجوب دول  - وهو كثیر  -سلع وخدمات 

  تنمیة.العالم من أجل الاستثمار وال

ولا تزال تحتل هذه المكانة في حیاة الأمم  - وإذا كان ذلك كذلك، وإذا كانت التجارة قد احتلت  .٥

والشعوب، فمن الطبیعي أن تهتم التشریعات الوطنیة بالقواعد القانونیة المنظمة لها، وأسالیب 

المعروفة  ممارستها وطرق انتهائها. ویقتصر موضوع بحثنا على دراسة طریق واحد من الطرق

وعلى هدى ذلك قانوناً لنهایة النشاط التجاري، ألا وهو الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكترونى. 

  :فقد ارتأینا تقسیم هذا البحث على النحو التالى

  الحمایة الحدیثة للمستهلك الإلكتروني عند تنفیذ العقد
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  المبحث الأول

  حق المستهلك الالكتروني 

  وحقه بضمان الوفاء بالثمنبالإعلام التعاقدي 

لقد بحثنا في أهم الحقوق الخاصة بالمستهلك عند حصوله على السلع والخدمات، ولا 

یفوتنا أن نعرج على الالتزام التعاقدي (الالتزام بالإعلام بعد التعاقد الإلكتروني)، إذ أنه یحظى 

ا بأهمیة بالغة في التعاقد الإلكتروني نظراً لتعقد عملیة التعاقد عبر الوسائل الإلكتروني، وكذ

الحال عند وفاء المشتري بالثمن، إذ غالباً ما یتطلب الحال أن یكون الوفاء إلكترونیاً، ویحتاج 

  المستهلك إلى الحمایة بهذا الخصوص. وسنقسم الموضوع على الفرعین الآتیین: 

  الفرع الأول

  حق المستهلك الإلكتروني 

  بالإعلام التعاقدي

لمستهلك والمهني أو المحترف، عن عدم غالباً ما یكون هناك فارق مكاني ما بین ا

التواجد المادي والواقعي للسلع والخدمات تحت ناظر فضلاً المستهلكین، وهو الأمر الذي یؤثر 

كثیراً في قدرتهم على الحكم بدقة على المبیع وأوصافه خاصة وأن الإعلانات الكاذبة أو المضللة 

ك، ولذلك كان لزاماً على المهني إعلام المستهل باتت تمدح وتمجد بطریقة تؤثر على اختیار

 المستهلك بالبیانات الضروریة كافة التي تجعله یقدم على التعاقد عبر التجارة الإلكترونیة وهو

  . ) ١(عالم بما یفعل 

"لم یشأ المشرع الفرنسي الوقوف عند الحد الزمني لإلزام المهني بإعلام المستهلك قبل 

التعاقد، بل الأمر تخطى ذلك، والقي على عاتقه الالتزام بالإعلام بعد إبرام العقد، رغبة منه في 

توفیر الحمایة للمتعاقد معه عن بعد"، والمتمثل بمجموعة من المعلومات التي تحیط بالمبیع، 

كخصائص السلعة، أو طریقة الاستعمال أو التشغیل، أو الجوانب الخطرة. ذلك أن تعقد الأجهزة 

الحدیثة والمتطورة، وكثرة المخاطر المحیطة بها أوجبت على البائع هذا الالتزام الذي لو اخل به، 

  . )٢(فإنه سیتحمل كل النتائج المترتبة علیه 

یفرض على المهني تزوید المستهلك بمعلومات  إن الالتزام بالإعلام هو التزام قانوني

وبیانات صحیحة وواضحة وكافیة من خلال الإدلاء بالبیانات الجوهریة التي تتناول المعلومات 

                                                           
  .١٣٤د. فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص) (١
  .٤٣د، المرجع السابق، صد. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بع) (٢
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الأساسیة للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها وكل معلومة یجهلها المستهلك وذلك في الوقت 

  ) .١(المناسب 

لالتزام من خلال مضمونه،، والآلیة التي یعمل من وسنتناول فیما یلي التعرف على هذا ا

 خلالها، وحدوده، فضلاً عن جزاء الإخلال في تنفیذه. 

  المطلب الأول

  مضمون الالتزام 

  بالإعلام التعاقدي

یتوجب على المهني في الالتزام بالإعلام التعاقدي أن یؤكد للمستهلك بعض المعلومات 

سابقة للتعاقد، أي عند تنفیذه الالتزام بالإعلام قبل التي سبق وإن أدلى بها في المرحلة ال

التعاقدي، هذا من جانب، ومن جانب آخر یقع على المهني التزاماً بالإدلاء بمعلومات جدیدة 

   ) .٢(تتناسب مع الوضع الحالي بعد التعاقد 

أما فیما یتعلق بالمعلومات الواجبة التأكید، فنظراً لأهمیة بعض هذه المعلومات والبیانات 

فإن المشرع الفرنسي لم یكتف فقط بإعلام المستهلك بها في المرحلة السابقة على التعاقد بل 

/أ) من قانون الاستهلاك ١/١٩/١٢١فقد قررت المادة ( ،)٣(فرض على المهني تذكیره بها 

بأنه یجب أن یتلقى المستهلك تأكیداً للمعلومات التي سبق الإدلاء بها في الفترة السابقة  الفرنسي

) من القانون ١/٢١٤)، والمادة (١/١١١للتعاقد، وهى المعلومات نفسها الواردة في المادة (

المذكور، والتي تفرض على المهني الإدلاء ببعض المعلومات، وتشمل الصفات الأساسیة للسلعة 

لخدمة، ثمن السلعة أو الخدمة بما فیها الضرائب، الشروط الخاصة للبیع، شروط تحدید أو ا

)، بفقراتها الأربعة ١٨/١٢١المسؤولیة أن وجدت، بالإضافة إلى المعلومات التي ذكرتها المادة (

من قانون الاستهلاك، والتي تضمنت اسم البائع أو مورد الخدمة، رقم الهاتف وعنوانه، 

  ).٤(تسلیم إن وجدت، طرق دفع الثمن، طریقة التسلیم ومصروفات ال

لن یتوقف الأمر عند المعلومات السابق الإدلاء بها، بل یتعین على البائع الإفضاء 

  بمعلومات أخرى تكمل الالتزام بالإعلام، لذا فعلى المهني إعلام المستهلك بالمعلومات الآتیة: 

  ن تقدیم طلباته إلیها. عنوان مؤسسة المهني التي تمكن المستهلك م - 

                                                           
د. محمد حسن قاسم، الوسیط في عقد البیع في ظل التوجیهات القضائیة والتشریعیة الحدیثة وتشریعات ) (١

  . ٩٤م، ص٢٠١١حمایة المستهلك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
  .٤٤د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (٢
  . ١٨٦احمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، المرجع السابق، ص د. مصطفى) (٣
سبق وإن أشرنا لهذه المواد من قانون الاستهلاك الفرنسي، للاطلاع علیها ینظر: جورج فیدركر وآخرون، ) (٤

  .١٥٩٣+١٥٨٥المرجع السابق، ص 
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  المعلومات الخاصة بخدمات ما بعد البیع والضمانات التجاریة.  - 

   ).١(شروط إنهاء العقد إذا لم تحدد مدته أو كانت المدة أكثر من سنة واحدة  - 

لا یسري هذا الالتزام في جمیع أنواع التعاقد، بل ترد علیه بعض الاستثناءات التي ذكرها قانون 

  ).٢(الفرنسي وهي الاستهلاك 

* لا یلتزم المهني بالإعلام التعاقدي في حالات التعاقد عن بعد التي یكون محلها تورید سلع 

استهلاكیة عادیة، یتم توزیعها من قبل موزعین یقومون بجولات متكررة ومنتظمة في مكان سكن 

أو النقل وخدمات المستهلك أو محل عمله، وكذا الحال في العقود التي ترد على إداء الإقامة 

  المطاعم والترفیه التي یجب تنفیذها في وقت معین أو خلال فترات دوریة محددة. 

* لا تطبق أحكام هذا الالتزام على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنیة اتصال عن بعد، 

  ).٣(ومنظم فیها فاتورة من قبل من یدیر هذه التقنیة، باستثناء عنوان مؤسسة المهني 

) من القانون المدني الفرنسي المعدلة بقانون ٥/١٣٦٩وفي السیاق نفسه جاءت المادة(

الثقة بالاقتصاد الرقمي لتشیر إلى أن العقد لا ینعقد إلا بعد أن یقوم المهني بتأكید البیانات 

 ).٤(" المذكورة سابقاً، في حالة العقود المبرمة عبر المواقع الإلكترونیة، والتي تسمى "بعقود الویب 

  ویمكن أن یتحقق ذلك واقعیاً، 

وذلك عندما یضغط المستهلك على أیقونة القبول مرة أخرى، وهو دلیل على تأكید 

البیانات التي علم بها قبل الضغط للمرة الأولى، في حین أن المهني المتعاقد عبر البرید 

من خلال رسالة إلكترونیة  الإلكتروني یلتزم بالتأكید على المعلومات الملزم بالإفضاء بها، وذلك

  ).٥(معدة لهذا الغرض 

    

                                                           
  .٤٥صد. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ) (١
) من قانون الاستهلاك الفرنسي، أشار إلیه: فیدركر جورج وآخرون، ٤/٢٠/١٢١ینظر نص المادة ق() (٢

  .١٥٦٣- ١٥٦٢المرجع السابق، ص
  .٥١ینظر د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (٣
  .٣٠٣د. سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص) (٤
؛ ینظر نص ١٨٩د. مصطفى احمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، المرجع السابق، ص) (٥

  مدني فرنسي. ٥/١٣٦٩المادة 
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  المطلب الثاني

  آلیة تنفیذ الالتزام 

  بالإعلام التعاقدي

هناك ثمة اعتبارات تقنیة نوعیة تتعلق بعقود التجارة الإلكترونیة قد ادرك المشرع الفرنسي 

یستقبلها المستهلك على أهمیتها، خاصة في ما یتعلق بوجوب تأكید المعلومات والبیانات التي 

) من قانون الاستهلاك الفرنسي "وجود ١٩/١٢١شاشة حاسوبه الإلكتروني، إذ أوجبت المادة (

ویجب أن یستقبل المستهلك كتابة كل  ،)١(دعامة ثابتة ومستدیمة تتولى حفظ هذه البیانات

أبعد حد عند  المعلومات والبیانات الخاصة بالعقد وتنفیذه بكل دقة في الوقت المناسب وعلى

  لذا فإن آلیة التنفیذ هذه تشیر إلى مسألتین وهما:  ،)٢(التسلیم 

  وقت تقدیم المعلومات  -  ١

) من قانون الاستهلاك، یجب أن یتلقى المستهلك المعلومات في ١٩/١٢١وفقاً للمادة (

الوقت المناسب وفي أقصى حد عند التسلیم، ولقد جاءت صیاغة المادة على نحو یثیر 

ازعات بهذا الشأن، بسبب كون التحدید غیر كاف، إذ أن القول بأن الإدلاء بالمعلومات یجب المن

أن یتم في الوقت المناسب لا یشیر إلى لحظة محددة أو معینة، ومع ذلك فإن المشرع حاول 

تدارك ذلك بأن جعل من لحظة التسلیم السقف الزمني الأقصى للإدلاء بالمعلومات والبیانات 

. كما یضیف البعض بأن لفظ الفترة المناسبة یوحي إلى أن المدة )٣(بها هذه المرحلةالتي تتطل

  ).٤(اللازمة لتقدیم المعلومات وحفظها متناسبة مع نوع وطبیعة كل عقد 

  وجوب تثبیت المعلومات على الدعامة  -

) من قانون الاستهلاك الفرنسي بأن یتم تلقي المستهلك ١٩/١٢١لقد أوجبت المادة (

للمعلومات كتابة أو على أیة دعامة أخرى تتصف بالاستمراریة وموجودة تحت تصرف 

) ١٣١٦المستهلك. والكتابة المقصودة في هذا النص، هو ما جاءت الصیاغة الجدیدة للمادة (

م المتعلق ٢٠٠٠/ آذار/مارس/١٣) تاریخ ٢٣٠/٢٠٠٠رقم( ) المعدلة بالقانون١/١٣١٦و(

                                                           
  . ٤٤٣د. أسامة احمد بدر، ضمانات المشتري في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص) (١
الفرنسي؛ ینظر: جورج فیدركر وآخرون، المرجع ) من قانون الاستهلاك ١٩/١٢١ینظر نص المادة () (٢

  . ١٥٦٢السابق، ص
؛ د. خالد ممدوح إبراهیم إبرام العقد ٤٦د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (٣

  .١٩١الإلكتروني، المرجع السابق، ص

(4)  V. Verbiest (TH): La protection juridique de cyber- consommateur, Litec, 

éd. du jurisclasseur, 2002,N°163, P.81  

 . ٤٤٣أشار إلیه: د. أسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص
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، وقد نصت المادة )١(بإخضاع قانون الإثبات لتكنولوجیا المعلومات والتوقیع الإلكتروني 

) بأنه ینتج الإثبات بالكتابة أو بمخطوط من تتابع أحرف أو عناصر كتابة أو أرقام أو ١٣١٦(

هما كانت ركیزتها أو طریقة نقلها)، وكذلك أي علامات أو رموز تعطي معنى یمكن فهمه، م

) على أن (یقبل المخطوط بالشكل الإلكتروني في الإثبات كالمخطوط ١/١٣١٦نصت المادة (

على ركیزة ورقیة، شرط أن یكون بالإمكان التحقق من هویة الشخص الصادر عنه وفقاً للأصول 

. وطالما أن المشرع الفرنسي قد  )٢(وتتم المحافظة علیه وفق شروط من شأنها أن تضمن سلامته

جعل الكتابة الإلكترونیة شأنها شأن الكتابة التقلیدیة (المخطوط الورقي)، فیكون للمهني إثبات 

  . )٣(تنفیذه للالتزام بالإعلام التعاقدي بأیة كتابة منها

وطالما فرض المشرع على المهني التزاماً بإعلام المستهلك بعد إبرام العقد من خلال 

تابة أو على دعامة الإلكترونیة، فإنه "من المؤكد تحقق ذلك بإرسال رسالة إلكترونیة نحو الك

الصلب في ذاكرة الحاسوب  البرید الإلكتروني الخاص بالمستهلك، أو بعد نقلها إلى القرص

  ).٤(الخاص به" 

ن بعد، إما الدعامة الإلكترونیة فلم یرد لها تعریف في القانون الفرنسي الخاص بالتعاقد ع

)، ومن الممكن الرجوع إلى التوجیه الأوروبي الخاص بالتعاقد ٧/٩٧ولا التوجیه الأوروبي رقم (

) في ٢٠عن بعد في مجال الترویج للخدمات المالیة لدى المستهلكین، وقد تضمنت الحیثیة رقم (

تشمل بصفة سیاق عرضها للأسباب الموجبة لهذا التوجیه أن الدعامة التي لها قابلیة الاستمرار 

خاصة، الأسطوانات المعلوماتیة، والأقراص المدمجة، وأقراص الفیدیو الرقمیة، والأسطوانة 

الصلبة الخاصة بحاسوب المستهلك. وقد جاء في المادة الثانیة من التوجیه المذكور أن المقصود 

اً بطریقة كل جهاز أو أداة تسمح للمستهلك بتخزین المعلومات التي توجه إلیه شخصی«بالدعامة 

تسمح له بأن ینقلها بسهولة أو یخزنها، ویمكن استرجاعها مستقبلاً خلال فترة زمنیة تتوافق مع 

الغایة من المعلومة، فضلاً عن إمكانیة نسخها، كنسخة مطابقة للأصل بعد أن یقوم بتخزینها"، 

                                                           
  .٤٩د. محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص) (١
  .١٢٦٧ورد ذكر النصین لدى: جورج فیدركر وآخرون، المرجع السابق، ص) (٢
؛  ١٩٧- ١٩٨ناصیف، العقد الدولي، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، د. الیاس ) (٣

؛ د. عمرو عبد الفتاح علي یونس، ١٩١د. خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص 

  .١٧٤جوانب قانونیة للتعاقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص 
) د. محمد حسن قاسم، المرجع ٤( ١١١م، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، صد. محمد حسن قاس) (٤

  .٤٩السابق، ص
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لقانوني للمستهلك في وبناء علیه فإن الدعامة الثابتة هي من الضمانات التقنیة التي توفر الأمان ا

  . ) ١(ضوء ثباتها، تخزینها، سهولة قراءتها، إمكان نسخ لصورة عنها طبق الأصل 

  اللغة المستخدمة في الإعلام التعاقدي  -  ٣

سبق وان وضحنا هذا الأمر عندما كنا بصدد الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، ویبدو أن 

اللاحقة على التعاقد بالطریقة نفسها، أي باللغة الإدلاء بالبیانات أو المعلومات في المرحلة 

) المعروف بقانون ٦٦٥/٩٤الفرنسیة باعتبارها اللغة الوطنیة حسب ما جاء به قانون رقم (

توبون، ومع ذلك فیجوز أن تصاحب اللغة الفرنسیة لغة أجنبیة أخرى حسب طبیعة المنتج أو 

  ).٢(هذه السلع والخدمات طبیعة التوزیع أو بحسب فئات المستهلكین المعنیین ب

جزاء الإخلال بالالتزام التعاقدي :المطلب الثالث  

إن إخلال المهني بالتزامه بالإعلام یعرضه إلى الجزاءات المستمدة من القواعد العامة، 

  بالإضافة إلى ذلك هناك جزاء خاصاً یمكن توقیعه علیه في حالة إخلاله بهذا الالتزام. 

تقضي به القواعد العامة، فمن الملاحظ أن التوجیه الأوروبي بالنسبة للجزاء الذي 

المذكور والمرسوم لم یضع جزاء مدنیاً یمكن توقیعه على المهني، وإنما اكتفى بمنح موظفي 

مهمة مراقبة تنفیذه، إذ ) ٣() DGCCREالإدارة العامة لشؤون المنافسة والاستهلاك وقمع الغش (

أو المماطلة في التنفیذ، مع احتفاظ المستهلك بحقه في فسخ تقوم بتسجیل حالات عدم التنفیذ 

العقد وفقاً للقواعد العامة، باعتبار أن المهني قد أخل بالتزامه العقدي، أو الحصول على 

  ) .٤(التعویض عن الأضرار التي لحقت المستهلك بالرجوع على المهني بدعوى المسؤولیة العقدیة 

اد الأجل الذي یمكن للمستهلك أن یمارس فیه الحق في أما "الجزاء الخاص فیتمثل بامتد

وهو بمثابة جزاء مدني من نوع خاص نص علیه المرسوم الخاص بالتعاقد  ،)٥(العدول عن العقد "

عن بعد، فإذا تخلف المهني عن تنفیذ التزامه بالإعلام التعاقدي، فإن السقف الزمني الذي یمكن 
                                                           

  . ٤٤٣ینظر د. أسامة احمد بدر، ضمانات المشتري في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) (١
؛ د. محمد حسین منصور، ٥١-٥٠د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (٢

؛ د. السید محمد السید عمران، الالتزام بالإعلام الإلكتروني، ١٤٤المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص

المرجع السابق،  ؛ د. خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني،٧٤المرجع السابق، ص

  . ١٢٩ص
  هذه الحروف هي مختصر للإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش. ) (٣

La Direction général de la Concurrence, de la Consommation et de la 

répression des Fraudes.  
احمد بدر، المرجع السابق، ؛ د. أسامة ٥٣د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (٤

  .٤٤٤-٤٤٣ص
  . ٥٣د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (٥
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للمستهلك الإلكتروني یمارس فیه حقه في العدول، یرتفع من سبعة أیام لیصبح ثلاثة اشهر. أما 

إذا حصل وقام المهني بتنفیذ التزامه بالإعلام التعاقدي خلال مدة الثلاثة اشهر، محسوبة من 

عة تاریخ الاستلام بالنسبة للأموال، ومن قبول العرض بالنسبة للخدمات، فإنها تجعل مهلة السب

  . ) ١(أیام ساریة 

  المطلب الرابع

  الالتزام بالإعلام التعاقدي 

  في التشریعات العربیة المقارنة

ومن ثم نعرج على  ،سنتولى بیان مضمون الالتزام بالإعلام التعاقدي في التشریع اللبناني

  موقف المشرع المصرى من هذا الالتزام: 

  أولاً: الالتزام بالإعلام التعاقدي في التشریع اللبناني 

لقد أوجبت المادة الرابعة من قانون حمایة المستهلك اللبناني على المهني تزوید 

المستهلك بالمعلومات الصحیحة والواضحة والوافیة متضمنة البیانات الأساسیة للسلعة أو الخدمة 

وطرق استخدامها، بما فیها الإعلان عن الثمن وشروط التعاقد وإجراءاته، إضافة إلى المخاطر 

  . ) ٢(حب استخدام هذه السلع والخدمات محل عقد الاستهلاك التي تصا

كما أوجب القانون على المهني الإعلان عن الثمن باللیرة اللبنانیة بشكل ظاهر على 

السلعة بحیث یتسنى للمستهلك معرفة الثمن بطریقة لا تثیر اللبس، إما بلصقه على السلعة أو 

ا التقید بنظام القیاس الرسمي الخاص بالأوزان على الرف المعروضة علیه، وعلى المهني أیض

. كما یجب أن یكون الإعلان عن الأسعار بالنسبة للمؤسسات الخدمیة لا سیما ) ٣(والأحجام 

  . ) ٤(الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي في مكان بارز ظاهراً للعیان 

ى المهني الذي یعمل في مجال بیع ) من القانون المذكور، عل١٠وقد أوجبت المادة (

السلع المستعملة أو المعیبة بعیب لا ینتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، 

الإعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل واضح على السلعة وكذلك في المكان الذي یزاول فیه 

ة التي یقدمها للمستهلك، نشاطه، وعلیه أن یشیر إلى ذلك سواء في العقد الذي ینظمه أو الفاتور 

                                                           
) د. محمد ٣) من قانون الاستهلاك الفرنسي على(... إذا لم تؤد المعلومات (٢٠/١٢١لقد نصت المادة () (١

دول یرفع إلى ثلاثة أشهر، ) فإن مهلة استعمال حق الع١٩/١٢١حسن قاسم، المنصوص علیها في المادة (

إنما إذا حصلت تأدیة هذه المعلومات خلال الثلاثة أشهر....فإنها تجعل مهلة السبعة أیام ساریة.) أشار إلیه: 

  . ١٥٦٢جورج فیدركر وآخرون، المرجع السابق، ص
  .١٠٩د. غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید، المرجع السابق، ص) (٢
  قانون حمایة المستهلك اللبناني.) من ٤المادة () (٣
  ) من قانون حمایة المستهلك اللبناني.٥المادة () (٤
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وعلى المهني أیضاً توفیر المعلومات والبیانات الأساسیة حول تقدیر الأخطار التي تصاحب 

   ).١(استعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة للاستعمال 

یبدو لنا أن استخدام المشرع للفقرة الأخیرة (خلال المدة المتوقعة للاستعمال) قد تثیر 

بس من حیث وقت الإعلام بالتحذیر، فهل تقاس المدة بمعیار موضوعي یتناسب مع بعض الل

نوع السلعة ومدى خطورتها أو بمعیار شخصي ینظر إلى مدى رغبة الشخص ومیوله لاستعمال 

الشيء، وكنا نفضل أن یزیل المشرع هذا الإرباك من النص ویحدد وقت أقصى للإعلام، كأن 

  ند التزود بالخدمة محل عقد الاستهلاك. یكون عند تسلیم السلعة أو ع

كما یجب على المهني أو المصنع أن یبین للمستهلك خطیاً وبوضوح، وباللغة العربیة 

على الأقل، الطریقة المثلى لاستعمال السلعة أو الخدمة، فضلاً عن تنبیه المستهلك إلى المخاطر 

  . )٢(التي قد تلحق به في حالة الاستعمال المخالف 

قود التأمین (الضمان) یجب على الجهة الضامنة إعلام المضمون بما یرتبه العقد وفي ع

واستناداً لذلك، فإن الالتزام  ،)٣(من حقوق وواجبات بموجب وثیقة التأمین (بولیصة الضمان)

بالإعلام یقع على عاتق الشخص المعنوي من أجل تمكین المضمون الوقوف على الحقوق 

  . )٤(بولیصة والواجبات الناتجة عن ال

  ثانیاً: الالتزام بالإعلام التعاقدي في التشریع المصري 

حرص المشرع المصري على حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد باستخدام آلیات 

قانونیة عدیدة، ومن أهمها الالتزام بالإعلام التعاقدي. إلا أن قانون حمایة المستهلك المصري لم 

التأكید على بعض البیانات التي سبق وإن أدلى بها المهني في یرد فیه ما یدل على إعادة 

المرحلة السابقة للتعاقد، خلافاً لموقف المشرع الفرنسي، إلا أن القانون قد حرص على التأكید 

على الزام المهني خلال مرحلة تنفیذ العقد على الإفضاء بالبیانات الخاصة بكیفیة استخدام السلع 

لة بالوقایة من المخاطر المحتملة، وأسالیب معالجة تلك الأضرار في والخدمات والطرق الكفی

  . ) ٥(حالة وقوعها

                                                           
  ) من قانون حمایة المستهلك اللبناني.٣٦المادة () (١
  ) من قانون حمایة المستهلك اللبناني.٣٧المادة () (٢
  . ٦٠د. فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص) (٣
م، صادر عن القاضي المنفرد في بیروت الناظر في الدعاوى ٢٠٠٧/٥/١٥)، تاریخ ١٩٥قرار رقم () (٤

  .٣٦٤-٣٦١م، ص٢٠٠٨، ٤٢، س۱۶المالیة، مجلة العدل، 
تم إدانة شركة حمادة جروب بسبب عدم إخطار جهاز حمایة المستهلك عن منتج معیب یضر المستهلك. ) (٥

على موقع حمایة المستهلك المصري،  ، منشور٣٥٢٧، رقم ٢٠٠٨/١١/١محكمة جنح الجمالیة، جلسة 
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من أجل تحقیق الالتزام بالإعلام یجب أن یكون الوصف الخاص بالمنتجات كاملاً 

واضحاً ومفصلاً ودقیقاً، بما یوفر للمستهلك الإعلام الكافي والجدي والموضوعي عن المنتجات 

ى ذلك أوجب قانون حمایة المستهلك المصري على كل مهني تزوید المستهلك ، وعل)١(والخدمات 

بالمعلومات الصحیحة عن خصائص السلعة وطبیعتها، وفي الوقت نفسه حذره من مغبة إمداده 

  ).٢(مما قد یجعله یقع في خلط أو غلط بمعلومات تؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل،

ه، الحصول على فاتورة تثبت المعاملة أو التعاقد الذي تم مع ویحق للمستهلك، بناء على طلب

المهني، على أن تتضمن الفاتورة على وجه الخصوص تاریخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج 

فضلا عن بیانات أخرى أشارت إلیه اللائحة التنفیذیة  ،)٣(ومواصفاته وطبیعته ونوعیته وكمیته"

  . ) ٤(للقانون

  )٥(طبقاً للقواعد العامة یجب أن یكون محل التعاقد معیناً أو قابلاً للتعیین 

وقد یكون التعیین بصورة مباشرة إذ یعین بها المحل تعییناً كاملاً، ویتم ذلك من خلال 

تعیین الأعمال التي یلتزم بها طرفا العقد احدهما أو كلاهما، وتعیین ما تضمنه هذه الأعمال من 

  . ) ٦(ورة غیر مباشرة لیصبح المحل قابلا للتعیین في وقت لاحق على العقد أشیاء، أو بص

التعاقد الإلكتروني فإن المحل یكون معیناً عن طریق وصف السلعة أو وفي الخدمة وصفاً مانعاً 

) من القانون المدني المصري على التعاقد الإلكتروني ٤١٩من الجهالة، وإذا طبقنا أحكام المادة (

أن وصف السلعة المعروضة على موقع الویب أو من خلال الكتالوج الإلكتروني أو یتضح لنا 

عبر البرید الإلكتروني أو أیة وسیلة إلكترونیة أخرى، یعتبر وصفاً كافیاً إذا تم بطریقة تمكن 

المستهلك من معرفة حقیقتها، ومدى تطابقها مع رغباته، فیتعاقد علیها برضا مستنیر، وبخلاف 

  . ) ٧(المشتري طلب إبطال العقد ذلك یستطیع

                                                                                                                                                                      

www.cpa.gov.eg/courtissues.htm م؛ ٢٠٢٠/١١/١٢من تاریخ  ١٩٠٠،آخر مراجعة في الساعة

  ) من قانون حمایة المستهلك المصري .٧ینظر المادة (
  . ٣٤٥م، ص ١٩٩٨د. ممدوح محمد علي مبروك، أحكام العلم بالمبیع، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، ) (١
  ) من قانون حمایة المستهلك المصري.٦المادة () (٢
  ) من قانون حمایة المستهلك المصري.٥المادة () (٣
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك.١٥ینظر نص المادة () (٤
یتم تعیین محل العقد في الفقه الإسلامي بطریقتین، إما أن یكون الشيء موجوداً ویتم تعیینه بالإشارة إلیه ) (٥

أو إلى مكانه الخاص، أو یكون غیر موجود في مجلس العقد فیتم تعیینه عن طریق وصفه بصورة تمنع 

، منشورات الحلبي ٣، ط١لامي،جالجهالة، أشار إلیه: د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإس

  .٦١م، ص١٩٩٨الحقوقیة، بیروت، 
  ) مدني مصري.٢/١٣٣ینظر المادة () (٦
  ١١٥د. خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) (٧
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  الفرع الثاني

  حمایة المستهلك عند الوفاء بالثمن

یلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق علیه في العقد الإلكتروني، وهو الالتزام الجوهري الذي 

یقع على عاتق المشتري في عقد البیع، ولما كان الثمن یجب یدفع نقداً وان إبرام العقد یتم 

الممكن  بوسائط إلكترونیة، فإن الحاجة إلى الوفاء بالثمن إلكترونیاً تبقى قائمة دائماً، وان كان من

تسدید الثمن عن طریق النقود الورقیة، إلا أن هذه الأخیرة تضاءلت أمام ازدهار وانتشار النقود 

   ) .١(والدفع الإلكتروني 

الوسائل الإلكترونیة ومن أهمها الوفاء شبكة الإنترنت  إن طبیعة الوفاء الإلكتروني عبر

لمهني (المحترف) یسمح للوفاء تتطلب وجود نظام مصرفي مسبق لدى كل من المستهلك أو ا - 

بهذه الوسیلة، وبمعنى أدق یتوجب توفیر أجهزة تقنیة تقوم بإدارة مثل هذه الخدمة التي تتم عن 

بعد والتي توفر الثقة والأمان للمتعاقدین، وعادة ما تتولى المصارف أو البنوك هذه الخدمة، إلا 

. ومن الملاحظ أن الوفاء عن )٢(لمهمة إنه من الممكن إنشاء مؤسسات مالیة تتولى إدارة هذه ا

بعد باستخدام البطاقة المصرفیة یثیر قلق كل من طرفي الوفاء، التاجر(المهني) 

والعمیل(المستهلك)، وهو الأمر الذي یعیق تطور المعاملات الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، 

تطفل على بیاناته فالمهني یخشى كون الوفاء غیر حقیقي، والعمیل أو المستهلك یخشى ال

   )٣(الخاصة واستیلاء قراصنة الإنترنت على وسیلة الوفاء الخاصة به 

سنحاول معرفة طرق الوفاء الإلكتروني ثم نبین الضمانات الكفیلة لحمایة الوفاء 

  الإلكتروني وذلك من خلال الفقرتین الآتیتین: 

  المطلب الأول

  طرق الوفاء الإلكتروني

الإلكتروني إلى ثلاثة طرق وهي: الوفاء عبر البطاقة  یمكن تقسیم طرق الوفاء 

  المصرفیة (البلاستیكیة)، والوفاء عبر التحویل الإلكتروني، والوفاء عبر المخزون الإلكتروني 

  أولاً: الوفاء عبر البطاقة البلاستیكیة 

وتسمى أیضا بطاقة الدفع الإلكترونیة، أو البطاقة المصرفیة أو بطاقة الاعتماد، وهي 

بطاقة بلاستیكیة مستطیلة الشكل، تصدرها البنوك أو شركات متخصصة لزبائنها كوسیلة بدیلة 

                                                           
  .١١٩د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص) (١
  .١٢٧الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكة الإنترنت، المرجع السابق، صد. جلیل ) (٢
  .١٢١د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (٣
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تتضمن مجموعة من البیانات، كاسم الشركة أو المؤسسة المصدرة لها، وشعارها،  ،)١(للنقود 

وتوقیع حاملها بشكل بارز، ورقمها، واسم الحامل، ورقم حسابه، وتاریخ انتهاء صلاحیاتها، 

ویستطیع حامل هذه البطاقة الحصول على المبالغ النقدیة من ماكینة سحب النقود الخاصة 

ى ما یحتاجه من سلع وخدمات من فئة معینة من الشركات أو المحلات بالبنوك، أو الحصول عل

التجاریة من دون أن یضطر إلى الوفاء بثمنها نقداً، إذ یقوم بتقدیم بطاقته إلى الشركة أو التاجر 

الذي یدون فاتورة من نسخ متعددة یوقعها العمیل ثم ترسل إلى الجهة المصدرة للبطاقة لتتولى 

ة التاجر، وتتولى الجهة المصدرة بسداد القیمة إلى التاجر شهریاً، وخصمها سداد القیمة لمصلح

، وبطاقة الماستر Visa Cardمن الحساب المصرفي للعمیل، ومن اشهر أنواعها بطاقة الفیزا 

Master Card  وبطاقة الكارییرCarrier-Card)٢.(   

قلاً عن العلاقة . التي تربط ویعد التزام مصدر البطاقة تجاه التاجر التزاماً مباشراً ومست

الجهة مصدرة البطاقة مع حاملها، ولذلك لا یجوز لمصدر البطاقة الاحتجاج بوجه التاجر بأیة 

دفوع ناتجة عن علاقته بحاملها، وكذلك لا یجوز لحامل البطاقة الاعتراض على وفاء مصدر 

، حتى في حالة وجود البضاعة إلى التاجر، على أساس وجود دفوع ناتجة عن علاقته بالتاجر

عیب في السلعة أو امتناع التاجر عن تسلیم البضاعة، فتلك العلاقة تبقى محصورة بینهما، ولا 

  . )٣(علاقة لمصدر البطاقة بها 

)، وبطاقة الشیكات Cash cardومن أهم أنواع البطاقات المصرفیة، بطاقة الصراف الآلي(

Cheque guaranteeة الاعتماد()، وبطاقة الائتمان أو بطاقCredit card والبطاقة (

   ) .٤()Charge cards)، وبطاقات الصرف البنكي(Smart cardالذكیة(

  ثانیاً: الوفاء عبر التحویل الإلكتروني 

تعتمد هذه الطریقة على تحویل مبلغ معین من حساب العمیل إلى حساب التاجر بواسطة 

مؤسسة مالیة أو وسیطة، إذ تتعامل المصارف وسطاء زیادة في الحیطة والحذر، یتمثلون 

، تتولى إدارة عملیة الوفاء الإلكتروني لحساب العملاء والتجار عبر )٥(بشركات ومؤسسات مالیة 

                                                           

(1) Patrick Frazer, Plastic and electronic money, Wood head - Faulkner- 

Cambridge, USA,1985,p.12.   
وما ٦م، ص٢٠٠٠، دار وائل للنشر، عمان، ١ائیة لبطاقات الوفاء، طعماد على الخلیل، الحمایة الجز ) (٢

  بعدها. 
  .١٦١د. الیاس ناصیف، العقد الدولي، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، ص ) (٣
؛ د. جلیل ١٢٤١٢٧للمزید ینظر: د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص) (٤

  . ١٣٥-١٣١الساعدي، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص
  .١٦٢د. الیاس ناصیف، العقد الدولي، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، ص) (٥
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من خلال الدائنیة والمدیونیة المترتبة عن المعاملات المتنوعة التي تتم بینهما،  شبكة الإنترنت،

كما یمكن أن تتم أحیاناً من خلال آلیة الشیكات لإنجاز عملیة الوفاء الإلكتروني بین الطرفین 

من خلال وسیط إلكتروني، إذ تشبه هذه الطریقة النظام التقلیدي المستخدم في الشیكات ماعدا 

الشیكات وتبادلها یتم عبر وسائط إلكترونیة، ویقوم الوسیط الإلكتروني بالخصم من حساب تحریر 

على الرغم من الممیزات التي تقدمها هذه  ،)١(العمیل (المستهلك) والإضافة إلى حساب التاجر

 الوسیلة، فإنها لا تتماشى مع تطور التجارة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، إذ لن یكون مرغوباً 

  فیه من قبل العمیل ولا حتى التاجر، تعدد الحسابات على هذا النحو. 

  ثالثاً: الوفاء عبر المخزون الإلكتروني 

إزاء المخاطر التي تلم بالوفاء الإلكتروني عبر البطاقات البلاستیكیة المصرفیة، ونظراً 

دیدة للوفاء تعتمد لما وجه من نقد إلى الوفاء عبر التحویل الإلكتروني، فقد تم ابتکار نظم ج

تقنیاتها على تجمیع وحدات للقیمة وذلك في أداة منفصلة عن الحسابات المصرفیة، وقد ظهرت 

وحافظة النقود الافتراضیة ) ٢() pmeفكرتي حافظة النقود الإلكترونیة المعروفة اختصاراً (

نیة خاصة في ) التي تشحن برصید مالي یتم تسجیله في بطاقة إلكترو pmvالمعروفة اختصاراً (

حالة حافظة النقود الإلكترونیة، أو في القرص الصلب لجهاز الكمبیوتر الخاص بالجهة المسؤولة 

عن تقدیم خدمة الوفاء الإلكتروني في حالة حافظة النقود الافتراضیة. أي أن قطع النقود 

ومات المخزونة في الإلكترونیة أو الكوبونات الافتراضیة لا تختلف كثیراً من الناحیة الفنیة المعل

ذاكرة الكمبیوتر، ویستطیع العمیل عند رغبته في التعامل بالنقود الإلكترونیة أو الافتراضیة، أن 

یحصل على إذن من احد البنوك أو المؤسسات الوسیطة، یسمح له باستعمال هذا النوع من 

أمین معاملاته النقود مقابل عمولة یتفق علیها، ومن ثم یحصل على مفتاح خاص ومفتاح عام لت

والتحقق منها، ولا یتطلب هذا النظام المرور من خلال فتح حساب بأحد البنوك، بل هي كما جاء 

تعریف التوجیه الاوروبي الخاص بحمایة المستهلك في العقود المبرمة عن بعد بأنها (قیمة نقدیة 

وعلى  ) .٣(ة التبادلمحملة على كارت به ذاكرة رقمیة أو ذاكرة رئیسیة للمؤسسة التي تدیر عملی

ذلك فهي مجموعة متسلسلة من الأرقام التي ترمز إلى قیم معینة تصدرها البنوك التقلیدیة أو 

البنوك الافتراضیة لمصلحة عملائها عبر شبكة الإنترنت، تصلهم على شكل نبضات 

 كهرومغناطیسیة (بایت) على كارت ذكي أو جهاز الكمبیوتر الذي بدوره یخزنه على الهارد

درایف، لیتولى العملاء استخدامها لتسویة معاملاتهم بواسطة هذا النوع من النقود الرقمیة أو 

                                                           
  . ١٤١د. جلیل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص)  (١

(2) (pme):porte monnaie électronique; (pmv): porte monnaie virtuel  
  .99-101د. أسامة أبو الحسم مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص) (٣
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الرمزیة، إذ أن التعبیر عنها یأتي بصورة أرقام رمزیة ذات قیم مختلفة، ومن أهم ممیزات النقود 

أو تقدیمهم الإلكترونیة، إنها تمثل قیمة نقدیة حقیقیة، مقبولة من قبل التجار عند بیعهم السلع 

الخدمات أو حتى في مقابل التحویل المالي أو صرف العملة، وسهولة التخزین والاسترجاع، 

فضلا عن انها لا تحتاج إلى الوسیط عند انتقالها من العمیل إلى التاجر، فبمجرد الضغط على 

  . )١(الزر یتم تنفیذ العملیة 

في تسهیل مهمة الوفاء فى التعاقد  على الرغم مما تقدمه من النقود الإلكترونیة من مزایا

  عبر شبكة الإنترنت، إلا أن هذه التقنیة لا تخلو من المخاطر في حالتین: 

: قد یتعرض الحائز لهذه النقود إلى عطل فني كدخول فیروس یؤدي إلى مسح الحالة الأولى

ذاكرة جهاز الحاسوب، وما یحتویه من بیانات مما یؤدي إلى ضباع النقود في الحافظة 

  الإلكترونیة. 

إذا حكم بإفلاس مصدر هذه النقود، فإن العمیل قد یتعرض إلى خطر عدم  الحالة الثانیة:

ات التي لم یستخدمها بعد، إلى حین الانتهاء من عملیات الوفاء وفي استرداد قیمة الوحد

الوقت نفسه قد یتعرض التاجر لخطر عدم استیفاء الوحدات التي قام بتحویلها العمیل 

  .) ٢(إلیه، وخاصة في حالة تعرض نظام معالجة البیانات أو التحویل إلى خلل 

  المطلب الثاني

  وسائل حمایة الوفاء الإلكتروني

مهما قلنا عن الوفاء الإلكتروني ومزایاه إلا أن المخاطر المحیطة به تبقى كبیرة، مهما 

حاولنا تجاوزها، وكلما اكتشفت تقنیة جدیدة لحمایة الوفاء الإلكتروني، تظهر في الأفق تقنیة 

مضادة تحاول حل شفرتها، لذلك فالمخاطر والتحدیات متعددة، ولیست من طبیعة واحدة أو من 

واحد، فقد یكون المتطفلون (قراصنة الإنترنت) مختبئین في دولة أجنبیة أو یحملون عدة مصدر 

ویقومون باستخدام الكیانات المنطقیة في عملیات "استلاب تقني لأرقام الكروت  ،)٣(هویات مختلفة

، أن حمایة نظم الوفاء الإلكتروني تعتبر بمثابة آلیة مهمة من آلیات حمایة )٤(»المصرفیة

                                                           
؛ د. فاروق الأباصیري، عقد ١٣٠د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص) (١

  .٩٩ص  الإنترنت، المرجع السابق،الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة 
  .١٦٦د. الیاس ناصیف، العقد الدولي، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، ص ) (٢
وفي تقریر لإحدى الدراسات المتخصصة في الأمن المعلوماتي، بینت أن الغرض من وراء أعمال القرصنة ) (٣

% من اجل إتلاف ١٩%، اجل سرقة البیانات، ٢٣اختلاس الأموال،  % من اجل٤٣للبیانات الإلكترونیة بأنه: 

% من أجل سرقة وقت الكمبیوتر. ینظر: د. عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ١٥البیانات، 

  .٢١٤ص
  .٤٥٨د. أسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البیع الإلكتروني، المرجع السابق، ص) (٤
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تهلك، ولا یمكن تحقیقها بسهولة إلا من خلال مسألة تحتاج إلى دراسة مستفیضة ذلك، المس

إصدار التشریعات الكفیلة بتوفیر وفهم للتعاقد عبر التجارة الإلكترونیة، ویتطلب هذا الأمر 

الاستعانة بالخبراء المتخصصین في تكنولوجیا المعلوماتیة في كل حالة على حدة، وضرورة 

مات والتعاون بین مختلف الدول لمواجهة مخاطر إساءة استعمال وسائل الوفاء تبادل المعلو 

كما یجب تكثیف الجهود الدولیة للخروج باتفاقات  ،الإلكتروني في التعاقد عبر التجارة الإلكترونیة

  دولیة. 

) الخاص بحمایة المستهلكین في ٧/٩٧فعلى المستوى الأوروبي نلاحظ أن التوجیه رقم (

التعاقد عن بعد قد أشار في المادة الثامنة منه إلى المخاوف القائمة في مجال الوفاء بواسطة 

البطاقات المصرفیة بالنص على "وجوب قیام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكین 

لك من طلب إبطال الوفاء في حالات الاستخدام غیر المشروع لبطاقته، وتمكینه من المسته

إذ لم یتم تحدید  ،)١(استرداد المبالغ التي تم دفعها من ماله دون وجه حق أو إعادتها إلى رصیده 

  ) .٢(اطار معین، مما یوسع نطاق التطبیق لیشمل كل عقد عبر الإنترنت، بما فیها عقد البیع 

) الخاص بالسلامة ١٠٦٢/٢٠٠١ى صعید التشریع الفرنسي فإن القانون رقم (أما عل

الیومیة، جاء بتعدیل، استجابة لمتطلبات المادة الثامنة من التوجیه المذكور، للقانون المالي 

) التي قررت بأن مسؤولیة صاحب البطاقة ٤/١٣٢والنقدي من خلال إضافة مادة جدیدة برقم (

بطریقة غیر مشروعة، عن بعد، ودون  -المثار بشأنه النزاع  - تم الوفاء  المصرفیة لا تنعقد إذا

الاستخدام المادي للبطاقة، وكذا الحال في حالة تقلید بطاقته، متى كان صاحب البطاقة محتفظاً 

بحیازتها لحظة إتمام العملیة المثار بشأنها النزاع، إذ أن هذا الحكم یوفر نوع من الطمأنینة لكل 

والعمیل، فالأول لا یتحمل أیة خسارة فیما لو تم الاستخدام الغیر مشروع للبطاقة  من المهني

المصرفیة، إذ یتحمل المصرف المصدر للبطاقة عبء إعادة المبالغ المنازع فیها إلى الرصید 

الدائن للعمیل، أما الثاني فهو لا یتحمل المسؤولیة أیضا، إذ أنه یستطیع استرداد المبالغ المنازع 

  . ) ٣(ا فیه

كما یمكن أن یتعاون التجار والحرفیون والبنوك فیما بینهم لتوفیر الحمایة لوسائل الدفع 

الإلكتروني، كالتعاون بین شركات المعلوماتیة وشركات التحویل المالي للوصول إلى نظم 

إنشاء إلكترونیة توفر الغطاء الحمائي للنقود الإلكترونیة، فمثلاً هناك ثمانیة بنوك اتفقت على 

هیئة واحدة ذات سلطة كونیة للتعامل عبر شبكة الإنترنت وقامت بإصدار شهادات رقمیة تضمن 

                                                           
  .١٢٢م، التعاقد عن بعد، المرجع ا السابق، صد. محمد حسن قاس) (١
  .٤٦٣-٤٦٢د. أسامة احمد بدر، المرجع السابق، ص) (٢
  ١٢٤د. محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص) (٣
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وبدلاً من أن تبقى البنوك عند حد  ،)١(هویة الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونیة 

بكة كونها وسیطاً مالیاً فقط، فإنها تضطلع بمهمة دعم وإنجاز معاملات وإبرام عقود عبر ش

. ومع كل ذلك " فلا یمكن الادعاء بأن الحلول )٢(الإنترنت من خلال ابتكار وسائل عدیدة 

السابقة كفیلة بتذلیل كل الصعوبات والمخاوف التي تعیق عملیة الوفاء الإلكتروني، فیبقى 

فضلاً  ،صعوبة إثبات الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع، واحتمالات سوء نیة وغش العمیل

التبعات القانونیة التى تتحملها المصارف نتیجة تطبیق الأحكام السابقة التى حملتها النتائج عن 

  ) .٣(الضارة لاستخدام غیر المشروع للدفع الإلكترونى " 

 

    

                                                           

(1) Bank of America, Bankers trust Barclays Bank, Chase Manhattan Citibank, 

Deutsche Bank, Hypovereins bank of Germany and Abn Amro of Holland 
)، والتحقق من Establishing internet portalsومن بین هذه الوسائل مثلا: إقامة نوافذ للإنترنت () (٢

وإصدار شیكات  Electronic Billing)، والتسدید الإلكتروني للفواتیر(Verifying Identitiesالهویة(

  ) . issuing electronic money and checksإلكترونیة(
  .١٢٥) د . محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص (٣
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  المبحث الثاني

  حق المستهلك في العدول عن العقد

المصارف  واحتمالات سوء نیة وغش العمیل، فضلا عن التبعات القانونیة التي تتحملها

نتیجة تطبیق الأحكام السابقة التي حملتها النتائج الضارة لاستخدام غیر المشروع للدفع 

  .)١(الإلكتروني

إن ظاهرة إقدام الإنسان على التعاقد دون أن یوفر لنفسه الوقت الكافي للتبصر في  

دى قدرته على العقد والتأمل فیه، من حیث مدى حاجته للمعقود علیه ومدى مطابقته لحاجاته، وم

استیعاب التبعات المالیة الناشئة عن التعاقد، هي ظاهرة لیست بالجدیدة وإنما قدیمة بقدم 

الإنسان، إذ اهتمت الشرائع المختلفة بتهیئة الوسائل الفنیة للتعامل معها، ووضع الحلول المناسبة 

الشرط وخیار الرؤیا لها، وهذا ما نراه شاخصاً أمامنا في  الفقه الإسلامي من استعمال خیار 

  . )٢(والبیع بشرط التجربة الخ 

من المسلم به أن العقد متى انعقد صحیحاً وجب تنفیذه حسبما نص علیه الاتفاق، إذ أن 

وان المبدأ الذي یسود العقود  ،العقد شریعة المتعاقدین والأساس الذي یتعاملون من خلاله

  له المتبادلة هو عدم القدرة على فسخ العقد أو تعدی

فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا  ،)٣(بالإرادة المنفردة لأن ذلك یمس القوة الملزمة للعقد  

التي حاولت  ،باتفاق الطرفین أو للأسباب الذي یحددها القانون، هذه هي القاعدة التقلیدیة

، وللتخفیف من )٤(تشریعات حمایة المستهلك الخروج عنها بقصد تحقیق حمایة فعالة للمستهلكین

غلواء تطبیق مبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ سمحت له إعادة المبیع إلى البائع أو استبداله من دون 

ویعتبر من أبرز الآلیات القانونیة الحدیثة التي  ،)٥(ذكر السبب، وهو ما یدعى بالحق في العدول 

ة المتعاقد عن بعد، ویعتبر من الممكن في حالة تفعیلها أن توفر حمایة فعالة للمستهلك، وخاص

أیضا  أداة تشریعیة مهمة بید المشرع لحمایة الأشخاص الذین غالباً ما یتعاقدون دون مناقشة 

، كما أن الفكرة المتاحة من صورة السلعة على شاشة الحاسوب قد لا )٦(حقیقیة لشروط التعاقد 

أخوذة من هذه الصورة عادة ما تكون تعطي المستهلك تصوراً دقیقاً السلعة، لا سیما وأن الفكرة الم

                                                           
  .١٢٥د. محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص) (١
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، ط )(٢

  .٢١٠م، ص٢٠٠٢
  .٤٩٧السابق، صد. هدى عبد االله، دروس في القانون المدني، العقد، المرجع ) (٣
  .٦٣د. محمد سعد خلیفة، البیع عبر الإنترنت وحمایة المستهلك، المرجع السابق، ص) (٤
  .٥٠٧د. عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص) (٥
  . ١٣٧د. فاتن حسین حوى، المرجع السابق، ص) (٦
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التي تمثل عوامل ضغط  - كما وضحنا ذلك سابقاً - محاطة بكثیر من وسائل الدعایة والإغراء 

على الإرادة التعاقدیة مما قد یجعل المستهلك یندم على إبرامه العقد والشروع بالعدول عنه باقل 

اهیة حق المستهلك بالعدول (الفرع . ولأهمیة هذا الموضوع سنبحث في م)١(الخسائر الممكنة" 

 الأول)، ثم آلیة عمل هذا الحق (الفرع الثاني):

 

  الفرع الأول

  ماهیة حق المستهلك في العدول

سنحاول الإحاطة بهذا الحق قدر تعلق الامر بموضوعنا، وسنوزع الدراسة على ثلاثة 

  نتناول فیها مفهوم حق المستهلك في العدول وطبیعته، فضلاً عن نطاق هذا الحق.  ،مطالب

  المطلب الأول

  مفهوم الحق في العدول

إن للحق في العدول مفهوماً قد یختلط مع غیره من النظم القانونیة الأخرى التي تؤدي 

إلى فسخ العقد، ولذا سوف نحاول بیان المقصود به، فضلاً عن تمییزه عما یشتبه به من نظم 

  قانونیة من خلال ما یلي: 

  أولاً: المقصود بالحق في العدول 

ستهلك من إعادة النظر في العقد الذي ابرمه تتبلور فكرة الحق في العدول بتمكین الم

والعدول عنه خلال فترة محددة تختلف باختلاف المعقود علیه، ونتیجة لذلك یتم رد المبیع 

، )٢(واسترداد الثمن، ومما یثار بهذا الموضوع تعدد التسمیات المعبرة عنه، مثل حق في العدول 

، أو إعادة النظر في )٥(، أو خیار الرجوع)٤(، أو مهلة التروي أو التفكیر )٣(أو حق الندم 

                                                           
بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیع المسافات، مجلة د. ایمن مساعدة ود. علاء خصاونة، خیار المستهلك ) (١

م، ٢٠١١، أبریل، ٤٦الشریعة والقانون مجلة الشریعة والقانون، تصدرها جامعة الإمارات العربیة، ع

  .١٥٧ص
؛ د. نبیل محمد احمد حمایة المستهلك في ٥٥د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص )(٢

  . ١٣٧؛ د. فاتن حسین حوى، المرجع السابق، ص٢١٦التعاملات الإلكترونیة، المرجع السابق، ص
فرنسي، دار الكتاب د. بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون ال )(٣

  ١٥٢م، ص٢٠٠٦الحدیث، القاهرة، 
  .  ٢١٠مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، المرجع السابق، ص )(٤
د. یوسف شندي، أثر خیار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة ابرام العقد، مجلة الشریعة ) (٥

  .٢٥٥م، ص٢٠١٠ه، یولیو ١٤٣١، شعبان ٤٣العربیة،عوالقانون، تصدرها جامعة الإمارات 
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، وكل هذه التسمیات تدل على خیار المستهلك بالرجوع عن العقد، ولكن مع تعدد )١(العقود

  . ) ٢(الأسماء فإن المعنى یبقى واحداً وهو تمكین المستهلك من التحلل من العقد بإرادته المنفردة 

وللإحاطة بالمقصود بالحق في العدول یتطلب منا تعریفه ومن ثم استخلاص أهم 

  الخصائص التي یتمیز بها هذا النظام القانوني. 

  تعریف الحق في العدول  – ١

، بأنه الإعلان عن إرادة مخالفة یروم فیها )٣(یعرف الحق في العدول (خیار العدول)

ارها كأن لم تكن من أجل التخلص من أي أثر كان لها المتعاقد العدول عن إرادته وسحبها واعتب

. أو أنه السلطة الممنوحة لأحد المتعاقدین بنقض العقد والتحلل منه )٤(أثناء التعاقد أو بعده

. یبدو لنا أن خیار العدول في قوته لا )٥(منفرداً، دون أن یتوقف ذلك على إرادة الطرف الآخر 

  .)٦(سلطة یجعله بمنزلة الحق العیني  یرقى إلى مستوى السلطة، إذ أن عده

وعرف أیضا بأنه "بأنه الإعلان عن إرادة مضادة یروم من خلاله المتعاقد الرجوع عن 

ارادته وسحبها، واعتبارها كأن لم تكن، وذلك من أجل تجریدها من أي أثر كان لها في الماضي 

ه میزة قانونیة منحها المشرع . وهناك من عرف خیار العدول بأن)٧(»او سیكون لها في المستقبل

للمستهلك في الرجوع عن التعاقد، بعد عن ابرام العقد صحیحاً، دون أن تترتب على ذلك مسؤولیة 

ا قد یصیبه من أضرار بسبب المستهلك عن ذلك الرجوع أو مسؤولیة المتعاقد الآخر، عم

  . )٨(الرجوع

                                                           
د. احمد السعید الزقرد، حق المشترى في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلیفزیون، المرجع ) (١

  .٢٠٧السابق، ص
  .١٦٢د. ایمن مساعدة ود. علاء خصاونة، المرجع السابق، ص) (٢
هو بالخیار یختار ما یشاء، ویقال خیره خیر بین الشیئین  الخیار في اللغة یعني طلب خیر الأمرین، ویقال) (٣

أي فوض إلیه الخیار. ینظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المرجع السابق، 

  . ١٠٨ص

(4) Mirabail (Solange), La rétractation en droit privé françase, L. G. D.J., 1997, 

p. 128  
  .٢٧٤إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المصادر الإرادیة للالتزام، المرجع السابق، صد. ) (٥
، مكتبة ١د. محمد طه البشیر ود. غني حسون طه، الحقوق العینیة، الحقوق العینیة الأصلیة، ج) (٦

  ٦م، ص٢٠٠٨السنهوري، بغداد، 
  .٢٥٨-٢٥٧ص د. یوسف شندي، أثر خیار المستهلك في الرجوع ...، المرجع السابق،) (٧
سلیمان براك الجمیلي، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستهلاك، مجلة كلیة الحقوق، جامعة ) (٨

  .١٠٨م، ص٢٠٠٥، أیلول، ١٤النهرین، ع
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لاكیة التي یبرز فیها العدول یبدو أن التعریف جاء مسهباً ومركزاً على العقود الاسته

التشریعي المقرر لمصلحة المستهلك. لذا یمكن تعریف خیار العدول بأنه حق إرادي یخول 

صاحبه، إما إنهاء العقد خلال المدة المحددة، التي غالباً ما تكون قصیرة، أو المضي قدماً في 

  التعاقد.

حق في العدول بوصفه خصائص الحق في العدول یمكن الكشف عن أهم خصائص ال -  ٢ 

  :خیاراً من خلال الفقرات الآتیة

یعتبر الحق في العدول حق مؤقت، یتولى المشرع تحدید الفترة التي یسمح فیها  

، إذ أن مبررات وجود هذا الحق )١(للمستهلك في العدول عن العقد، وعادة ما یقترن بفترة قصیرة 

العقد غیر لازم لمدة غیر محددة على نحو تتعارض مع ثبوته على سبیل الدوام، وإلا یجعل من 

  . )٢(بعدم الاستقرار، لذا فإنه ینقضي إما باستخدامه أو بفوات المدة المحددة  ،یصیب العقد

أما فیما یتعلق بمصدره، فإن ذلك ینحصر إما بالاتفاق أو في حكم الشرع أو في نص 

منه حق المستهلك في العدول القانون، والواقع أن المصدر الأخیر(نص القانون) هو الذي یتض

عن العقد، إذ لو تركت المسألة لاختیار المهني، فإنه لن یمنحها للمستهلك بالصیغة ذاتها التي 

  سلكها المشرع. 

یرد هذا الحق على العقود اللازمة بطبیعتها كالبیع والإیجار، دون العقود غیر اللازمة  

قد الصحیح، لان العقد الباطل لا أثر یترتب بطبیعتها كعقد الوكالة، فضلاً عن وروده على الع

  علیه. 

یعد هذا الحق خیاراً محضاً للمستهلك، إذ یستطیع العدول عن العقد دون  ذكر الأسباب 

أو الإعلان عن المبررات، ومن دون صدور خطأ من جانب المهني، لأن الخیار شرع لمعالجة 

ق دون مقابل، وبغیر ذلك فإن هذا حالة الضعف التي تحیط بالمستهلك، كما یمارس هذا الح

  ) .٣(الحق یفرغ من مضمونه 

إن ممارسة هذا الحق لا یتطلب إعذار المهني بذلك، ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، 

فضلاً عن كون المهني ملزماً بالتنفیذ حالما یختار المستهلك ذلك، دون انتظار موافقته، والا قد 

  .)٤(یتعرض للجزاء 

                                                           
عباس عبد الصمد عباس، الخیار القانوني للمستهلك في العدول عن بین القانون الوضعي والفقه ) (١

  . ٣٢م، ص٢٠١٢لة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة البصرة، الإسلامي، دراسة مقارنة، رسا
  . ٧٦٩د، عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، مرجع سابق، ص) (٢
  . ٣٢عباس عبد الصمد عباس، مرجع سابق، ص) (٣

(4) Mirabail S: La rétractions en droit privé français, op. cit., p.2  
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لحق مقرراً بحكم الشرع أو بنص في القانون، فإنه لا یجوز الاتفاق على متى كان هذا ا

ما یخالفه أو فرض قیود تحد من ممارسته نظراً لتعلق ممارسة هذا الحق بالنظام العام، ولا یجوز 

، ففي العقود المبرمة عن بعد، یعتبر شرطاً تعسفیاً الشرط )١(لمن تقرر لمصلحته النزول عنه 

) من قانون الاستهلاك ٢٠/١٢١عدول المنصوص علیه في المادة (الذي یلغي حق ال

  .)٢(الفرنسي

   ثانیاً: تمییز الحق في العدول عن غیره من الأنظمة القانونیة المشابهة

قد تشترك بعض الأنظمة القانونیة مع حق الخیار في العدول في بعض الجوانب، إلا أن 

هناك اختلافاً ینبغي بیانه لإعطاء الخیار في العدول مفهوماً واضحاً ومستقلاً، وسنحاول التمییز 

  بینه وبین بعض الأنظمة القانونیة الشائعة وعلى النحو الآتي: 

  بة تمییزه عن البیع بشرط التجر  -أ

البیع بشرط التجربة هو البیع الذي یحتفظ به المشتري بحق تجربة المبیع إما للتأكد من 

. وقد جرت )٣(صلاحیته للغرض المقصود منه أو للتأكد من كونه ملائم لحاجته الشخصیة 

محاولة للتقریب ما بین البیع المتضمن حق الخیار في العدول والبیع بشرط التجربة بالقول أن 

لمبرم ما بین البائع والمشتري یمنح هذا هذا الأخیر حق تجربة المبیع، ومن ثم یكون له العقد ا

 - الخیار بین قبول المبیع أو رفضه خلال مدة التجربة، وبذلك یكون البیع معلقاً على شرط واقف 

فإن قبله تحقق الشرط ورتب العقد آثاره، وان رفضه تخلف الشرط وفسخ  - قبول المشتري للمبیع

وان سكوت  )٤(یع، كما أن الحق ممنوح في كلیهما للمشتري دون البائع في تقریر مصیر العقد الب

المشتري في البیع بشرط التجربة والبیع المقترن بالحق في العدول یعد بمثابة المضي قدماً في 

  ومع ذلك فهناك عدة فوارق بین النظامین:   )٥(العقد 

                                                           
  . ٣٣عباس عبد الصمد عباس، مرجع سابق، ص) (١
؛ أورده: البروفسور فایز الحاج شاهین، ٢٠٠٣/شباط فبرایر/٤حكم محكمة باریس الابتدائي الكبرى، ) (٢

  .١٠٨٤مرجع سابق، ص
؛ د. حسون طه، الوجیز ٦٤د. سعدون العامري، الوجیز في شرح العقود المسماة، المرجع السابق، ص) (٣

  .١٣٨ة، المرجع السابق، صفي العقود المسما
د. احمد إبراهیم الحیاري، عدول المستهلك عن العقد المبرم عبر الإنترنت (دراسة مقارنة في القانونیین ) (٤

م، ٢٠٠٩)، تموز ٢)، العدد (١الأردني والفرنسي)، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، مجلد (

  . ١٣٣ص
م، ١٩٩٨عاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، د. محمد السعید رشدي، الت) (٥

  .١٢٥ص
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الحق في العدول أوسع مدى من البیع بشرط تكون حریة المشتري في البیع المتضمن 

التجربة، وذلك لأن الأول لا یحتاج إلى مبررات، في حین لا یترك في الثاني الأمر بالمطلق 

لمشیئة المشتري بل یمكن للقضاء التدخل أحیاناً بانتداب أهل الخبرة خشیة تعسف المشتري 

  باستعمال حقه. 

ارسة حقه في العدول في التعاقد عن بعد محددة إن المدة التي یستطیع بها المستهلك مم 

، في حین غالباً ما تكون المدة في البیع )١(بنص القانون، وهي قاعدة آمرة لا یجوز مخالفتها 

بشرط التجربة محددة بالعقد صراحة أو ضمنیاً یستخلص من طبیعة المبیع أو من ظروف 

  .)٢(التعامل إذ جرت العادة 

حق في العدول ضمن نطاق ضیق ویشمل البیوع التي تتم عن یجري البیع المقترن بال 

بعد(على الأقل في فرنسا)، في حین أن النطاق یكون أوسع في البیع بشرط التجربة لیشمل كل 

  .  )٣(أنواع البیوع، التقلیدیة أو بوسائل إلكترونیة 

یتحمل البائع تبعة هلاك المبیع بسبب اجنبي بعد تسلیمه للمشتري لتجربته، في حین أن 

المشتري في البیع المقترن بالحق في العدول هو الذي یتحمل تبعة الهلاك كونه مالكاً للمبیع من 

  عقد تام. 

إذا كان الهدف من شرط التجربة هو تمكین المشتري التأكد من صلاحیة المبیع للغرض 

ذي أعد من أجله، فإن الهدف من منح المشتري أو المستهلك الحق في العدول في البیوع عن ال

  ).٤(بعد، هو لحمایة رضا المشتري أو المستهلك لأنه اشترى ما لم یره رؤیة واقعیة 

  تمییزه عن البیع بالعربون  - ب

من حیث تمكین المشتري من أخذ فرصة التفكیر  )٥(یتشابه هذا النظام مع البیع بالعربون

، فكل من الحق في خیار )١(والتدبر في العقد وحقه في فسخ أو إمضاء العقد بإرادته المنفردة 

                                                           
  . ٢٤د. محمد سعد خلیفة، البیع الإنترنت وحمایة المستهلك، المرجع السابق، ص) (١
  . ٥٢د. جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة، المرجع السابق، ص) (٢
  د. احمد السعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، ) (٣

  .٢٢١المرجع السابق، ص
  .٢٥د. محمد سعد خلیفة، المرجع السابق، ص) (٤
العربون هو مبلغ من المال، یدفعه احد المتعاقدین إلى الآخر وقت إبرام العقد، للدلالة على أن العقد ) (٥

أصبح باتاً لا یجوز الرجوع فیه، أي أنه كجزء من الثمن، أو أن لكل من البائع والمشتري حق العدول عن 

؛ د. عدنان السرحان ود. ٤٧البیع مقابل خسارة قیمة العربون. ینظر: د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص

م، ٢٠٠٥لنشر والتوزیع، عمان،نوري خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، دار الثقافة ل

  .١٣٦؛ د. احمد إبراهیم الحیاري، المرجع السابق، ص١٠٤ص
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العدول والبیع بالعربون یرتبان الأثر نفسه الفاسخ عندما یعلن المتعاقد عن رغبته بخیار العدول 

   :ت ذلك. ومن دون شك توجد بعض الاختلافاتعن العقد دون أن یلزم بالإفصاح عن مبررا

إن العدول بمقتضى أحكام العربون یتضمن طابعاً مالیاً لممارسة هذا الخیار، إذ أن  

عدول المشتري عن العقد یؤدي إلى خسارته العربون، أما عدول البائع فإنه یلتزم بتأدیته 

  . )٢(مضاعفاً، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك 

في نقض العقد المقترن بالحق في العدول المشتري فقط، ولا یحصل إلا بعد یكون صاحب الحق 

تنفیذ العقد، في حین یتقرر حق نقض العقد في البیع بالعربون، إما للبائع أو للمشتري أو یكون 

  . )٣(لكلیهما

یعتبر البیع بالعربون واسع النطاق ویمكن تطبیقه على جمیع العقود، مقارنة بالبیع 

حق في العدول، الذي یكون محصوراً في بیع السلع تورید الخدمات عبر الوسائل المقترن بال

،مع أنه یمكن أن یكون هذا الخیار مصدره الاتفاق، وبهذا الخصوص یقترب الحق )٤(الإلكترونیة 

  . )٥(في العدول من العربون

لمستهلك إن الحق في العدول عن العقد یكون من النظام العام إذا كان مقرراً لمصلحة ا  

ونص القانون، في حین لا یعد من النظام العام العربون بوصفه مقابلاً للعدول عن العقد لأنه 

  جاء استثناء الأصل.

  تمییزه عن بیع الوفاء  -ج 

إن بیع الوفاء هو البیع الذي یحتفظ فیه البائع عند البیع بحق استرداد المبیع متي أعلن 

عن رغبته في ذلك خلال مدة محددة مقابل أن یرد للمشتري الثمن وكل مصروفات الاسترداد، 

  فضلاً عن المصروفات الأخرى التي أنفقت على المبیع، ویتمثل الاختلاف فیما یلي: 

كون لمصلحة المشتري (المستهلك)، أما في بیع الوفاء یكون حق حق خیار العدول ی

  العدول مقرراً لمصلحة البائع. 

                                                                                                                                                                      
ینظر: جیروم هوییه، المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان، العقود الرئیسیة الخاصة، ترجمة ) (١

  .١٣٣منصور القاضي، المرجع السابق، ص
؛ د. احمد إبراهیم الحیاري، المرجع السابق، ١٠٦ق، صد. عدنان السرحان ود. نوري خاطر، مرجع الساب) (٢

  .١٣٦ص
  .٢٧د. محمد سعد خلیفة، المرجع السابق، ص) (٣
د. احمد السعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، والمرجع ) (٤

  .٢٢٥السابق، ص
  .١٦٦السابق، صد. ایمن مساعدة ود. علاء خصاونة، المرجع ) (٥
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حق خیار العدول لا یقتصر على عقد البیع وإنما یمكن أن یرد على عقود أخرى، في حین بیع 

  .  )١(الوفاء لا نجده إلا في عقد البیع 

ن یتمثل في الثمن الأصلي الذي إن عدول البائع في بیع الوفاء یحصل مقابل مبلغ معی

دفعه المشتري وكل مصروفات الاسترداد، بالإضافة إلى المصروفات التي أنفقت على المبیع، 

في حین عدول المشتري في الحق في العدول یكون من دون مقابل، ویمكنه استرداد الثمن الذي 

  .)٢(دفعه للبائع ولا یتحمل إلا نفقات الاسترجاع 

  الطبیعة القانونیة لحق المستهلك في العدول :الفقرة الثانیة

حصل خلاف وجدل في الفقه القانوني حول كون خیار العدول حقاً أو رخصة أو مكنة 

أو میزة، لذا نجد الكتب القانونیة التي تناولت هذا الموضوع تحت عنوان الحق في العدول، في 

مكنة القانونیة، فهل هو حق حین ذهبت أخرى إلى مسمیات مختلفة كالخیار أو الرخصة أو ال

  فعلاً أم رخصة لا ترتقي إلى مرحلة الحق أم مكنة قانونیة؟ أم أنه لا ینتمي إلى أي منهما؟ 

إن عدول صاحب الخیار (المشتري أو المستهلك) عن تعاقده، وان كان یتم بإرادته 

یكون عینیاً یخول المنفردة، إلا أنه لیس دلیلاً على عده حقاً بالمعنى الدقیق، فالحق أما أن 

صاحبه سلطة على الشيء، یستطیع بمقتضاها التصرف بالشيء والاحتجاج به على الغیر، أو 

شخصیاً یمنح الدائن سلطة مطالبة المدین بالشيء المدین به. بید أن خیار العدول لا یمنح 

قاً عینیاً، صاحبه سلطة على شيء، بل یمنحه القدرة على إنهاء العقد بعد إبرامه، لذا فهو لیس ح

فضلاً عن أن الطرف الثاني الذي یمارس في مواجهته خیار العدول لا یلتزم بأداء أي دور حیال 

ومع ذلك فإن هناك  من قال بأن حق الخیار في  ،.)٣(ذلك، ومن ثم فهو لیس حقاً شخصیاً 

هذا  ،العدول هو حق شخصي وذلك لأن العلاقة بین الدائن بالحق والمدین به متوفرة في

إذ یتضمن علاقة قانونیة واضحة بین من تقرر له الخیار ومن یمارس هذا الخیار في  ،)٤(الخیار

  . )٥(مواجهته، إذ تظهر هذه العلاقة في خضوع الثاني للأول

                                                           
  .٧٦عباس عبد الصمد عباس، المرجع السابق، ص) (١
  .١٣٥د. محمد السعید رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، المرجع السابق، ص) (٢
  .١٠٩د. إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المصادر الإرادیة للالتزام، المرجع السابق، ص) (٣

(4) V. Najjar (Ibrahim): Le droit d'option. Contribution à étude du droit 

potestatif et de l'acte unilateral, L.G.D.J,Paris, 1975,N°103, P.107.  

 . ٧٧٠أشار إلیه د، عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص
ینظر: د. سلیمان براك الجمیلي، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستهلاك، المرجع ) (٥

  .١٨٣سابق،صال
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ویذهب رأي آخر إلى أن خیار العدول یقترب من الحق العیني لأنه یرد على عین معینة 

الشيء محل التعاقد المتمثل بإمكانیة نقض العقد أو بحیث تمنح صاحبها سلطة مباشرة على 

. نحن لا نتفق مع عد خیار العدول حقاً عینیاً، لأن الحق العیني سلطة یمارسها )١(إمضائه 

شخص بصورة مباشرة على شيء معین، وهذا ما لا یحصل بخیار العدول الذي قد ینهي العقد 

  للسلطة المباشرة على محل التعاقد. بعد ابرامه او المضي فیه قدماً، ولذلك لا وجود 

، أو إنها تأتي بمعنى )٢(وهناك من یرى بأن خیار المستهلك في العدول یعتبر رخصة 

الحریة أو الإباحة لكن لیس بالمعنى الدقیق لها، فهي لا تمنح  للمتعاقد فقط، بل أنها ممنوحة 

وهي بذلك تتمیز عن الحق في أنها للكافة مثلها مثل حریة العمل، وحریة التنقل، وحریة التعاقد، 

لا تختص بشخص معین وإنما تثبت للجمیع على حد سواء، فضلاً عن أنها لا تثبت لسبب محدد 

  .)٣(بعینه كبقیة الحقوق وإنما تثبت بسبب الإذن العام من المشرع 

وذهب رأي آخر إلى أن خیار العدول في التعاقد یتوسط الرأیین السابقین ویحتل منزلة 

بین الحق بالمعنى الدقیق وبین الرخصة، وقد اطلق علیها تسمیات عدة، ومنها المكنة  وسطى

  . )٥(، وهي المنزلة التي تمنح صاحبها أكثر من مجرد الرخصة، وأدنى من الحق )٤(القانونیة

نحن نتفق مع الرأي الذي یعتبر الخیار في العدول مكنة قانونیة، أو هو كما قیل حق 

قي الحقوق في المضمون، إلا أننا نعتقد بأنه یبقى محتفظاً بكونه حق إرادي إرادي یختلف عن با

اقرب للحق الشخصي من الحق العیني، إذ أنه یخول صاحبه(المشتري أو المستهلك) المطالبة 

بنقض العقد بإرادته المنفردة، وما على الطرف الثاني (البائع أو المهني) إلا تنفیذ إرادة صاحب 

 أن هذا الحق ینقضي بفوات المدة المحددة بالقانون، وهذا هو دیدن الحقوق خیار العدول، إلا

                                                           
د. عبد االله عبد االله محمد العلفي، أحكام الخیار في القانون الیمني المدني، دراسة مقارنة بالقانون ) (١

، أشار إلیه: عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ٢١م، ص١٩٨٨المدني المصري، جامعة عین شمس، 

  .٧٧١ص
العامة أو إباحة یسمح بها القانون في شأن حریة  الرخصة هي((مكنة واقعیة لاستعمال حریة من الحریات) (٢

من الحریات)) ینظر: د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في القانون في الفقه الإسلامي، المرجع 

  .٤السابق، ص
د. عیسوي أحمد عیسوي، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مجلة العلوم القانونیة ) (٣

  .١٠م، ص١٩٣٤، نوفمبر ٤، س٦كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ع والاقتصادیة،
ویطلق على خیار العدول تسمیات عدة، منها الحق الإرادي، أو الحق المنشئ، أو القدرة القانونیة، أو ) (٤

المكنة القانونیة، إذ یقرر الكاتب التسمیة الأخیرة الأكثر استخداماً. د. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة 

  .١١٨-١١٧م، ص١٩٧٠، نظریة الحق، جامعة الكویت، كلیة الحقوق، ٢لوم القانونیة، جالع
؛ عباس عبد الصمد عباس، المرجع السابق، ١١١د. إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص) (٥

  .٧٨ص
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القانونیة بصفة عامة تتشابه في جوانب معینة وتختلف في أخرى، لیكون لها بعض الخصائص 

، وهي الحق في )١(الممیزة لها، لذلك فضلنا التسمیة التي استعملها أغلب الفقهاء أو الكتاب

  العدول. 

  ثالمطلب الثال

  الأساس القانوني 

  لحق المستهلك في العدول

من المهم الإشارة إلى أننا سوف نهتم بالأساس القانوني للحق في العدول في نطاق عقود 

التجارة الإلكترونیة (العقود المبرمة عن بعد). وقد تعددت الآراء الفقهیة في هذا الخصوص حول 

  الأساس القانوني لحق المستهلك في العدول

  التأسیس على فكرة الشرط التعلیقي  - ١

، )٢(هناك من یرى بأن الأساس القانوني للعدول التشریعي یرجع إلى الشرط التعلیقي 

وهو ما یدلنا إلى تقسیمه على شقین، أحدهما یقیم الأساس على الشرط الواقف، في حین یتبنى 

  الآخر فكرة التأسیس على الشرط الفاسخ. 

العقد یعد منعقداً في جمیع الأحوال، إلا أن ما یراه الاتجاه  حسب هذین الرأیین، فإن

الأول بأن العقد یكون معلقاً على شرط واقف وهو اختیار المستهلك إمضاء العقد بعد فوات مهلة 

العدول، أما الرأي الثاني، فإن العقد یكون معلقاً على شرط فاسخ، وهو قیام المستهلك بسحب 

لعدول في القانون. وعلى ذلك فإن العقد في الحالة الأولى لا ینتج رضاه خلال المدة المحددة ل

آثاره إلا عند تحقق الشرط، فإذا تحقق الشرط أنتج العقد آثاره رجعیاً من تاریخ إبرام العقد ولیس 

من تاریخ القبول، في حین یكون العقد في الحالة الثانیة منتجاً آثاره إلى حین تحقق الشرط الذي 

  .)٣(ثار رجعیاً یزیل تلك الآ

                                                           
مستهلك ؛ د. أسامة احمد بدر، حمایة ال٥٥د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (١

  ؛ د. غسان رباح، ١٦٤جع السابق، صفي التعاقد الإلكتروني، المر 

؛ د.مصطفى أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة ١٦٨انون حمایة المستهلك الجدید، المرجع السابق، صق

؛ د. عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك، المرجع السابق، ١٨١المستهلك، المرجع السابق، ص

  . ٥٠٨ص
دیدییه فرییه، النصوص المتعلقة بالنظام العام التي تستهدف الحفاظ على تروي المتعاقدین، داللوز، ) (٢

؛ ینظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، المرجع ٤٩ -٤٦م، رقم ١٩٨٠

 .٢٢١السابق، ص
  . ٢٢١د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص) (٣
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لقد وجه انتقاد لهذا الرأي بشقیه، إذ أن الشرط هو امر خارج عن ماهیة العقد، یعلق 

علیه الطرفان وجوده، في حین أن الحق في العدول یتعلق بالتراضي المكون للعقد ذاته، أي أنه 

لواقف أو الفاسخ . كما أن الشرط ا )١(جزء من ماهیة العقد ولیس أمراً خارجاً عنه أو مضافاً إلیه 

إذا تم اعتماده أساساً لخیار العدول، فإن ذلك یجعل من هذا الشرط تصرفاً إرادیاً، الذي یؤدي إلى 

فضلاً عن أن القول بوجود مثل هذه الشروط یتناقض مع نیة الأطراف الذي  )٢(عدم الاعتداد به 

  لم یقصدوا تأجیل تنفیذ العقد حتى انقضاء مدة خیار العدول. 

 تأسیس على فكرة التعاقب في تكوین العقدال - ٢

هناك من یرى بأن الأساس القانوني للحق في العدول یتمثل في فكرة التكوین التعاقبي  

، ووفقاً لذلك فإن عقود الاستهلاك لم تعد تتكون في لحظة زمنیة محددة، أي لحظة )٣(للرضا 

قبول المستهلك، بالنظر لكون رضا المستهلك بالعقد المقترن بشرط الخیار لن یتكامل إلا بانقضاء 

المدة التي یجوز فیها تقریر هذا الحق، ولذلك فإن تكوین لحظة القبول تستغرق فترة من الزمن، 

، تبدأ بصدور القبول وتنتهي )٤(طلب صدور رضا مزدوج للمستهلك على مرحلتین متتابعتین إذ یت

بانتهاء مهلة خیار العدول، وتتكون من تصرفین صادرین عن المستهلك، الأول هو قبوله العقد 

في بدایة الوقت، والذي یعد نوعاً من الرضا المؤقت والثاني هو تأكیده لهذا القبول عند نهایة 

ة، إلا أن المستهلك إذا أراد العدول فإنه لن یؤكد قبوله الأولي أو یعمد إلى سحب موافقته المد

الأولى خلال مدة الخیار في العدول، وبذلك یحول دون إتمام تكوین عقد ملزم، وبعكس ذلك إذا 

ور ما اختار تأكید رضاه السابق بالعقد، فإن الأثر المترتب على هذا التأكید تمام العقد منذ صد

هذا التأكید أو اتصاله بعلم المتعاقد الآخر، دون أن یرتب أي أثر رجعي، وعلى رأس انصار 

فكرة التكوین التعاقبي نجد الفقیه الفرنسي { كالیه اولوا } الذي یرى بأن خیار العدول لا یمثل 

  .)٥(اعتداء على القوة الملزمة للعقد، فهو یتواجد في وقت لم ینعقد فیها العقد بعد

                                                           
  .١٢٣-١٢١ینظر: جیروم هوییه، المطول القانون المدني بإشراف جاك غستان، مرجع سابق، ص) (١
) من القانون المدني الفرنسي على " یعتبر كل التزام باطلا عندما یعقد تحت شرط ١١٧٤نصت المادة () (٢

) من ٢٦٧( ؛ كما نصت المادة١١٧٢إرادي من قبل الملتزم" أورده: جورج فیدركر وآخرون، مرجع سابق، ص

القانون المدني المصري على" لا یكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف یجعل وجود الالتزام متوقفاً على 

  محض إرادة الملتزم .

(3) Mirabail (Solange), La rétractation en droit privé françase, op. cit., p. 121. 

(4) Lequette (Y), Simler (Ph), Terré (F), Droit civil, Les obligation, 7éme éd., 

Dalloz,   P.247. .Paris,1999, 

 . ٥٢أورده: وسام فواز طفیلي، مرجع سابق، ص

(5) J. Calais Auloy, La loi sur le démarchage à domicile et la protection des 

consommateur, Dalloz, 1973,chrone., p. 266 ، 
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ما یعیب هذا الرأي عدم اعترافه بوجود العقد عند صدور الرضا الأول، وهو الأمر  إن

الذي یتعارض مع واقع الحال وما اتجهت إلیه إرادة الأطراف، خاصة وأنه یجعل من آثار العقد 

  . )١(تتراخى إلى وقت لاحق، ومن ثم تأجیل تنفیذها طالما أن انعقادها غیر مؤكد

الفكرة تتعارض مع النصوص القانونیة المنظمة للحق في العدول، إذ  ومن ناحیة أخرى فإن هذه

نجد النصوص كثیراً ما تتحدث عن فسخ العقد عند استخدام المستهلك لخیاره في العدول، مما لا 

  .)٢(یدع مجالا للشك بأن هناك عقداً قائماً قبل استعمال الخیار یراد التحلل منه 

   التأسیس على فكرة شرط التجربة - ٣

هناك من أراد الاعتماد على فكرة شرط التجربة كأساس لخیار العدول عن هناك العقد، 

اعتقاداً بأن المستهلك لم یأخذ قراره بالعدول أو المضي قدما بالتعاقد إلا من خلال التصورات 

، )٣(والنتائج التي تكونت لدیه أثناء تجربته أو استخدامه للمعقود علیه خلال المدة المحددة للخیار

فالمشتري یقرر بعد تجربته للمبیع بعد المهلة الممنوحة إما بالقبول أو بالرفض، ویلاحظ أن البیع 

  .)٤(بشرط التجربة في القانون المدني الفرنسي والعراقي، هو بیع معلق على شرط واقف 

 إن هذه الفكرة تقدم تفسیراً منطقیاً ومقبولاً نوعاً ما لفترة التروي والتفكیر في عقود

الاستهلاك، إلا أنها لا تنسجم مع نصوص القانون التي تعتبر العقد الاستهلاكي منعقد من لحظة 

، وأن مدة التروي والتفكیر الممنوحة للمستهلك عند ثبوت الحق في )٥(ارتباط القبول بالإیجاب 

العدول لیس الهدف منها التحقق من ملاءمة المبیع للاستعمال المخصص له كما وإنما فقط 

لحال في البیع بشرط التجربة وإنما فقط من أجل إبرام العقد برضا مستنیر وتام من قبل ا

                                                                                                                                                                      

أثر خیار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، مجلة  آورده: د د. یوسف شندي،

 ٢١٦م، ص٢٠١٠، یولیو، ٤٣الشریعة والقانون، ع

(1) Bernardeau (Ludovic): Le droit rétractation du consommateur un pas vers 

une doctrine d'ensemble, à propos 1'arrét C. J. C. E., 22 avril 1999, P. 626 . 

 . ٨٨٨أورده: د. د. عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، مرجع سابق، ص
فاسل كریستیانس، مهلة التروي، النظریة القانونیة والفعالیة في حمایة المستهلكین، داللوز وسیري، ) (٢

  .٢٢٣السابق، ص. أورده: مصطفى محمد الجمال، المرجع ٣٠-٢٩م، التقاریر الدوریة، ص١٩٩٣
د. یوسف شندي، أثر خیار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، مرجع سابق، ) (٣

؛ د. عبد الفتاح بیومي حجازي، حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستهلك في عقود التجارة ٢٦٨ص

  .٩٠م، ص٢٠٠٨الإلكترونیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
- ١٣٠د ینظر: جیروم هوییه، المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان، مرجع سابق، صللمزی) (٤

) من القانون المدني ١٥٨٨) من القانون المدني العراقي، والمادة (٢/٥٢٤؛ ینظر كذلك: المادة (١٣٣

  الفرنسي.
  .٢٢٣د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص) (٥
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فضلاً عن الانتقادات التي وجهت إلى فكرة التأسیس على الشرط التعلیقي السابق  ،)١(المستهلك 

  ذكره. 

  التأسیس على فكرة الأجل الواقف  - ٤

المستهلك في العدول یتطابق یمكن الاعتماد على فكرة الأجل الواقف، إذ أن خیار 

الوصیة من حیث صحة كل من التصرفین، إلا أن نفاذهما مرهون بالعنصر الزمني، وفاة 

الموصي وفوات مهلة العدول، من ثم فإن كلا التصرفین معلقان على أجل واقف، بصرف النظر 

وع في عن وقت حدوث الوفاة التي قد تطول أو تقصر إلا أن الوفاة هي واقعة محققة الوق

المستقبل، وهي تماثل خیار المستهلك في العدول، إذ أن مدة العدول هي كذلك أمر مستقبلي 

محقق الوقوع والمتمثل في انقضاء هذه المدة، وهي بمثابة أجل واقف یترتب على انقضاؤها نفاذ 

بمجرد  عقد الاستهلاك بقوة القانون، لهذا فإن فكرة الأجل الواقف من شأنها تفسیر انعقاد العقد

اتفاق الطرفین مع تعلیق آثاره خلال مهلة العدول، بحیث یكون غیر نافذ بین أطرافه، وغیر لازم 

. ویبدو لنا أن هذه الفكرة قریبة نوعاً ما من فكرة التأسیس على العقد غیر ) ٢(بالنسبة للمستهلك

  اللازم، إذ أن المستهلك یبقى العقد بالنسبة له غیر لازم. 

ارة إلى أن الأجل هو أمر محقق الوقوع، ومن الممكن تحققه في الوصیة ویجدر بنا الإش

لان وفاة الموصي أمر محقق الوقوع، أما بالنسبة للأجل المتعلق بفوات المدة لاستعمال خیار 

العدول فإنه لا یكون محقق الوقوع دائماً وذلك لارتباطه بتصرف صاحب الحق في العدول 

مرور الزمن، فالمسألة مختلفة التصرفین، بین الوصیة وخیار (المستهلك أو المشتري) ولیس ب

 العدول، ولذلك بین تبقى هذه الفكرة جدیرة بالاهتمام ولكنها لا تخلو من العیوب. 

  التأسیس على فكرة العقد غیر اللازم  - ٥

إن العقد المقترن بالحق في العدول والمبرم صحیحاً یكون نافذاً في مواجهة أحد طرفیه، 

النسبة للطرف الآخر صاحب حق العدول فلا یلزمه العقد، إذ بمقدور المستهلك التحلل من إما ب

العقد وفسخه بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر ومن غیر الرجوع إلى 

 القضاء، ولذلك لا یعد هذا العقد باتاً إلا بعد مرور مهلة العدول، إذ یكتسب العقد الفعالیة اللازمة

لتنفیذه بالنسبة للمستقبل، أما إذا مارس المستهلك هذا الحق فإن ذلك یؤدي إلى انتهاء العقد 

. وعلى ذلك فإن هناك أوجه شبه واضحة بین فكرة عدم لزوم العقد خیار )٣(ولیس بطلانه 

                                                           
  . ٧٧٤رجع سابق، د. عمر محمد عبد الباقي، م) (١
د. یوسف شندي، اثر خیار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، سابق، ) (٢

  .٢٨٨-٢٨٦ص
؛ فاسل كریستیانس، مهلة التروي، مرجع سابق، ٩٦د. إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص) (٣

  .٢٢٤؛ د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص٣٠ص
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العدول، إذ كلاهما یتناول عقداً صحیحاً یمكن نقضه بالإرادة المنفردة لصاحب الحق انتظار رأي 

لمتعاقد الآخر أو القضاء، كما یجب استعمال الخیار خلال مدة معینة وبخلافه سقط الخیار ا

ولزم العقد، فضلاً عن إن استخدام الخیار لا یرتب أي مقابل مالي في حال استناده إلى نص 

القانون. وعلى الرغم من وجود هذا التشابه بین النظامین إلا أنه من الصعب الاعتماد علیه 

أهمها: كأساس قانوني سلیم لخیار المستهلك في العدول، وذلك لاختلافهما من عدة نواحي، 

  نواحي أهمها: 

هناك من یرى بأن عدم لزوم العقد یأتي كأثر لخیار العدول ویوجد بعد وجوده، مع أن 

  . )١(المنطق یقول بسبق الأساس على وجود الأثر 

عقدا غیر لازم خلال فترة العدول، ذهب رأي إلى أن اعتبار عقد البیع في بادئ الأمر 

وبعد مضي مهلة العدول یحول العقد ذاته إلى عقد لازم، وهذا یعني الاعتراف بأن للعقد الواحد 

طبیعتین مختلفتین ومتعارضتین، وهذا قول مردود لأن صفة اللزوم أو عدم اللزوم هي صفة 

یجوز أن یظهر العقد الواحد بمظهرین ابتداء وانتهاء، فالعقد أما أن یكون لازم أو غیر لازم، ولا 

   ).٢(مختلفین 

نحن نمیل إلى اعتماد فكرة العقد غیر اللازم كأساس لخیار العدول، لوجود تشابه كبیر 

بینهما لا یصل إلى حد التطابق، ولا نتفق مع السرد السابق للاختلافات، فبالنسبة لما قیل بأن 

ر إلى أن الأثر النتیجة) قد لحق بالعقد بسبب وجود الأساس لا یجوز أن یسبق الأثر، فالواقع یشی

  خیار العدول وبذلك أصبحت العلاقة بینهما كالعلاقة بین السبب والنتیجة. 

أما فیما یخص عدم جواز ظهور العقد بمظهرین مختلفین، فنحن نتفق إذا حصل ذلك 

یما وأن من بین في وقت واحد، إما إذا حصل ذلك في أوقات مختلفة، فیبدو الأمر طبیعي لاس

خصائص خیار العدول، أنه لا یرد إلا على العقود اللازمة، فتصبح خلال المهلة المحددة عقوداً 

غیر لازمة حتى انتهاء مرور المهلة المحددة، لتصبح بعد ذلك عقوداً لازمة، لذا بات من 

زم یصبح غیر المنطقي حالة وجود خیار العدول سواء بنص القانون أو الاتفاق، فإن العقد اللا

لازم خلال فترة الخیار، ثم یعود إلى طبیعته بمضي المدة. وعلى ذلك یمكننا القول أن العقد 

الاستهلاكي المبرم عبر التجارة الإلكترونیة، یعد عقداً صحیحاً نافذاً، إلا أنه یبقى عقداً غیر لازم 

    ن.لارتباطه بحق المستهلك في العدول عنه خلال الفترة المحددة بالقانو 

                                                           
. للمزید ٣٦د. عبد االله عبد االله محمد العلفي، أحكام الخیار في القانون المدني الیمني، مرجع سابق، ص) (١

  .٧٧٥ینظر د. عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص
  ١٤١د. محمد السعید رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، مرجع سابق، ص) (٢
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  المطلب الرابع

  الاستثناءات الواردة 

  على حق المستهلك في العدول

) من قانون الاستهلاك، إلا ٢٠/١٢١لقد ورد الحق في العدول من خلال نص المادة (

أنه استبعد من نطاق تطبیقه العدید من العقود، إلا إذا اتفق الفرقاء على العكس، وتم تحدید هذه 

  .)١() وهي ٢/٢٠/١٢١العقود في المادة (

  ك، قبل انتهاء مهلة السبعة أیام الكاملة. عقود تورید الخدمات التي یبدأ تنفیذها، بموافقة المستهل• 

إن حرمان المستهلك من استعمال حقه في العدول عن العقد في هذه الفرضیة یضیع 

على هذا الأخیر فرصة توفیر الحمایة المقررة له من خلال هذه الآلیة البالغة الأهمیة، إذ أنها لم 

اقد قد لا یستطیع التأكد من توفر تأخذ بنظر الاعتبار أن المستهلك في هذا النوع من التع

الخصائص التي یریدها في الخدمة المقدمة إلیه إلا عند البدء بتنفیذها وتلقي منافعها، فضلاً عن 

الضغوط التي یمارسها المهني لجعل وقت التنفیذ یبدأ قبل انتهاء المدة القانونیة المحددة له 

  . )٢(لاستعمال حقه بالعدول

یامنا هذه یشیر إلى أن موردي الخدمات الإلكترونیة یقومون بمنح إن الواقع العملي في أ

المشتركین فترة تجریبیة للخدمة تحدد بمدة معینة حسب الاتفاق، موقفه من لیقرر المستهلك بعد 

ویبدو لنا أن هذا  ،ذلك فیما إذا كان الخدمة ملائمة له أم لا، من ثم تحدید موقفه من التعاقد

  لحل الذي أوجده المشرع الفرنسي. الحل العملي أفضل من ا

  عقود تورید الأموال أو الخدمات التي یرتبط سعرها بتغیر معدلات السوق المالیة. 

في الواقع أن هذه الفرضیة وجدت لحمایة المهني بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تكون 

لدول التي تعاني من أسعارها مرتبطة بسعر السوق نزولاً أو صعوداً، ویمكن قبول هذا الأمر في ا

  في حین أن الأمر یأتي  ،مشاكل اقتصادیة

  بنتائج سلبیة على المستهلكین في الدول التي لا تعاني من مشاكل اقتصادیة. 

عقود تورید السلع التي یتم تصنیفها وفقاً لمتطلبات المستهلك، أو المعطاة صفة شخصیة 

ة التصدیر، أو تكون معرضة للتلف أو واضحة، أو التي تكون بحكم طبیعتها غیر قابلة لإعاد

للسقوط بسرعة. یبدو لنا أن هذا الاستثناء وارد ومطابق للعدالة لأن السلعة ستكون مطابقة لما 

  طلبه المستهلك وحسب میوله الشخصیة. 

                                                           
  .١٥٦٢المرجع السابق، صأوردها: جورج فیدركر وآخرون، ) (١

(2) M. Trochu, protection des consommateur en matière de contrats à 

distance, Directive nº 97-7 CE du 20 Mai 1997, D, 1999 chronique, p.179  

 . ٦٠أشار إلیه: د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص
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عقود تورید التسجیلات السمعیة أو البصریة أو برامج المعلوماتیة بعد أن تكون قد فضت 

  من قبل المستهلك. 

وبهذا الخصوص یذكر مجلس شورى الدولة في تقریر له بأن "حق العدول یجب أن لا 

یسمح  للمستهلك بالاستفادة الخدمة دون أن یدفع ما یقابلها، كإعادة برامج المعلومات والأعمال 

الأدبیة والفنیة للبائع بعد أعادة إنتاجها أو نسخها، ویكون الهدف من وراء هذا الاستبعاد هو 

  . )١(لملكیة الفكریة حمایة ا

  عقود التزوید بالصحف والمجلات والدوریات.

تتعارض طبیعة هذه العقود مع حق المستهلك في العدول، ولذلك سعي المشرع إلى 

  استبعادها من نطاق هذه الآلیة القانونیة للحمایة، لأن ذلك سیؤدي إلى الحاق الضرر بالمهني. 

  ص به. عقود خدمة المراهنات والیانصیب المرخ 

وإضافة إلى هذه العقود المستثناة، تم إضافة استثناءین آخرین نصت علیهما المادة 

  ) من قانون الاستهلاك الفرنسي، وهما: ٤/٢٠/١٢١(

عقود تورید مواد الاستهلاك العادي التي تتم في مكان سكن أو عمل المستهلك من قبل   

خدمات الإیواء أو نقل أو إطعام أو ترفیه موزعین یقومون بجولات متكررة ومنتظمة. عقود تقدیم 

  والتي یجب أداؤها بتاریخ معین أو في فترات محددة. 

أما المشرع اللبناني، فإنه استثنى بعض الحالات التي لا یسمح فیها للمستهلك استعمال 

  :)٢() هذه الحالات وهي ٢/٥٥حق العدول، وقد استعرضت المادة (

عمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة الأیام. إن هذه الفقرة إذا استفاد من الخدمة أو است -١

  واضحة المغزى والمعنى، فالمستهلك الذي یستفید من الخدمة أو یستعمل السلعة لا 

یستطیع الاستفادة من آلیة الحق في العدول، وتماشیاً مع هذه الفرضیة فإن حق 

ن الخدمة أو استعمال السلعة هي المستهلك في العدول قد فرغ من محتواه، لأن  الاستفادة م

الغایة الأساسیة للمستهلك من حصوله على السلع أو الخدمات، وهي الوسیلة الوحیدة التي تمكن 

المستهلك من معرفة مدى ملاءمة السلعة للغرض الذي أعدت من أجله، لذلك یجب أن یكون 

وإلا سوف یحرم المستهلك النص أكثر حرصاً في تحدید محل الاستفادة وطریقة استعمال السلعة، 

من الاستفادة من خیار العدول، خاصة وإن عبء إثبات عدم الاستفادة من الخدمة أو عدم 

استعمال السلعة یقع على عاتق هذا الأخیر. ولجبر هذا النقص نقترح أن تصاغ هذه الفقرة 

                                                           
؛ د. محمد حسن قاسم، التعاقد ١٤٨المسؤولیة الإلكترونیة، مرجع السابق، صد. محمد حسین منصور، ) (١

  .٦١عن بعد، المرجع السابق، ص
  . ١٥٦٣أوردها: جورج فیدركر وآخرون، المرجع السابق، ص) (٢
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الآتي إذا استفاد كالآتي (إذا استفاد من الخدمة المقدمة لمرة واحدة أو استعمل السلعة الفقرة ك

  . )١(استعمالاً ینقص من قیمتها أو یمنع تداولها، قبل انقضاء مهلة العشرة  الأیام)

إذا كان الاتفاق یتناول سلعة صنعت بناء لطلبه أو وفقاً لمواصفات حددها. هذه الفقرة لا  -٢

له، غبار علیها إذ تنص على حالة طلب المستهلك لسلع ذات مواصفات محددة مسبقا من قب

بحیث أن استعمال المستهلك لحقه في الرجوع سوف یكون لا مبرر له وسوف یضر بالمهني، إلا 

  أن ذلك لن یمنع المستهلك من إرجاع البضاعة إلى المهني بشرط أن یكون الرجوع مبرراً. 

إذا كان الاتفاق یتناول أشرطة فیدیو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتیة،  -٣

  ال جرى إزالة غلافها. في ح

یبدو أن هذه الفقرة جاءت لتعالج الحالة التي تكون فیها السلع المذكورة مغلفة، أما الغیر 

  ) السابقة الذكر. ٢/٥٥مغلفة فإنها تدخل ضمن نطاق تطبیق الفقرة الأولى من المادة  (

  إذا كان الشراء یتناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سیما الكتب.  -٤

  إذا تعیبت السلعة من جراء حیازتها من قبل المستهلك. -٥

یبدو أن المشرع اللبناني قد خالف المشرع الفرنسي في جعل المستهلك المتعاقد في محل 

إقامته یستفید من الحق في العدول أسوة بالمستهلك المتعاقد عن بعد، بدلیل ضمه لأحكام الحق 

من قانون حمایة المستهلك اللبناني العملیات  في العدول تحت عنوان واحد في الفصل العاشر

التي یجریها المحترف عن بعد أو  في محل إقامة المستهلك"، في حین أن المشرع الفرنسي عد 

عقود تورید مواد الاستهلاك العادي التي تتم في مكان سكن أو عمل المستهلك من قبل موزعین 

  ات الواردة على هذا الحق. یقومون بجولات متكررة ومنتظمة، من بین الاستثناء

  الفرع الثاني

  آلیة عمل حق المستهلك في العدول

إن هذا الموضوع یتطلب منا البحث في مهلة استعمال هذا الحق وكیفیة ممارسته، فضلاً 

  عن الآثار المترتبة علیه، وسنتناول بحثها تباعاً وعلى النحو الآتي: 

    

                                                           
كما ذكرنا سابقاً، بأن المشكلة قد تم حلها بالنسبة للخدمات من خلال منح المستهلك فترة استعمال ) (١

  خدمة لیقرر بعد ذلك المضي قدماً في التعاقد أو نقض العقد. تجریبیة لل
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  المطلب الأول

  النطاق الزمني لاستعمال الحق

  في العدول

اختلفت التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك في تحدید مهلة استعمال الحق في العدول 

  . )١(تبعاً لفلسفة كل مشرع، ونوع التعاقد 

حدد المشرع الفرنسي في التعاقد عن بعد المهلة الأصلیة بسبعة أیام، متأثراً بالتوجیه 

عمل، یبدأ سریانها في مجال بیع السلع  ) الذي حددها أیضاً بسبعة أیام٧/٩٧الأوربي رقم (

والخدمات منذ تسلیمها للمستهلك، أما بالنسبة لأداء الخدمات فإنها تبدأ منذ لحظة قبول المستهلك 

) من قانون الاستهلاك ٢٠/١٢١العرض المقدم من المهني، وهذا ما نصت علیه المادة (

ل حقه بالعدول...... تسري ابتداء الفرنسي، "تكون للمستهلك مهلة سبعة أیام صریحة لاستعما

من الاستلام بالنسبة للأموال، ومن قبول العرض بالنسبة لتأدیة الخدمات". إن ما جاء به التوجیه 

الأوربي یعد أكثر تحقیقاً لمصلحة المستهلك، لأنه حدد المدة بسبعة أیام عمل كاملة وذلك لأن 

لفرنسي نص في الفقرة | رة الأخیرة من المادة ساعة للیوم)، إلا أن المشرع ا ٢٤الأیام الكاملة (

) بأنه "إذا انتهت مهلة السبعة أیام في یوم سبت أو أحد أو یوم عطلة، فتمدد إلى أول ٢٠/١٢١(

  .)٢(یوم عمل یلیه" 

                                                           
إن تحدید مدة الحق في العدول تختلف باختلاف العقود من حیث طبیعة العقود وأهمیتها ومدى الصعوبة ) (١

التي یلاقیها المستهلك في تقدیر مدى ملائمة العقد لاحتیاجاته، فهي تكبر في العقود التي یترتب علیها دفع 

لغ ضخمة من قبل المستهلك أو التي تجعله ملتزماً لفترة طویلة كعقود البناء والتامین، وتكون أقل في مبا

العقود التي ترد على سلع استهلاكیة زهیدة الثمن، فمثلاً منح القانون المتعلق بالسعي إلى المنازل بقصد إبرام 

  في منزله على ، للشخص الذي یوقع١٩٧٢/١/١٣الاتفاقات المالیة الصادر بتاریخ 

) یوماً من تاریخ الاكتتاب، أما ١٥خطة ادخار أو عقد متعلق بالاستثمار، الحق في العدول لمدة لا یقل عن (

حق العدول  ١٩٧٢/١٢/٢٢) بتاریخ ٦/٧٢البیع في المنازل فقد منح المشرع بمقتضى قانون رقم (

بالشراء؛ للمزید ینظر: د. حسن عبد الباسط  للمستهلك خلال سبعة أیام اعتباراً من تاریخ الطلب أو الالتزام

-٤٣جمیعي، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، المرجع السابق، ص

؛ د. جمال فاخر النكاس، حمایة المستهلك وأثرها على النظریة العامة للعقد في القانون الكویتي، المرجع ٤٤

  .٢٢٦وح إبراهیم، حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص؛ د. خالد ممد١٠٥السابق، ص
 .  ١٥٦٢) المشار إلیها لدى جورج فیدركر وآخرون، المرجع السابق، ص٢٠/١٢١ینظر نص المادة ( )(٢
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ویلاحظ أن ما یستبعد، حسب هذا النص، من حساب المدة لیس في كل الأحوال، فلو 

ضمن المدة، وإنما لا تدخل في الحساب فقط إذا ما جاءت العطلة في وسط المدة فتحتسب من 

جاءت الفترة الواجبة الاستبعاد في نهایة المهلة لیتبین أن هناك فارقاً واضحاً بین ما اعتمده 

  . ) ١(» التوجیه الأوروبي والمشرع الفرنسي فیما یخص مدة ممارسة الحق في العدول

) من قانون ٢٠/١٢١ویرد على هذه المدة الأصلیة استثناء، نصت علیه المادة(

)، فإن مهلة ١٩/١٢١الاستهلاك الفرنسي "إذا لم تؤد المعلومات المنصوص عنها في المادة (

استعمال حق العدول ترفع إلى ثلاثة أشهر، أما إذا حصلت تأدیة هذه المعلومات خلال الثلاثة 

م الأموال أو قبول العرض، فإنها تجعل مهلة السبعة أیام المشار إلیها في أشهر ابتداء من استلا

وهذا یعني إذا أخل المهني بالتزاماته المتعلقة بالإعلام بعد التعاقد، أو  )٢(» الفقرة الأولى ساریة

كما أسمیناه بالإعلام التعاقدي، فإن المهلة تصبح ثلاثة اشهر بدلاً عن سبعة أیام، إلا أن قیام 

مهني بتنفیذ التزامه بالإعلام التعاقدي خلال هذه المدة، فإن مدة السبعة أیام الأصلیة تحتسب ال

  من جدید. 

ولكن یبقى لدینا التساؤل قائماً فیما لو قام المهني بتنفیذ التزامه بالإعلام اللاحق على 

ول، فهل تكمل عدة التعاقد في الأیام الستة الأخیرة من مهلة الثلاثة أشهر لممارسة الحق في العد

الثلاثة اشهر أو یتم حساب المدة الأصلیة من جدید؟ نعتقد أن تطبیق النص قد یؤدي إلى جعل 

المدة تتجاوز الثلاثة أشهر فیما لو قام المهني بتنفیذ التزامه بالإعلام التعاقدي في الأیام الستة 

قد أخذ بنظر الاعتبار أنها  الأخیرة لا سیما وأن المشرع الفرنسي عندما حدد مدة الثلاثة أشهر

كافیة لاستعمال الحق في العدول، وهذا الحل سوف یضر بالمهني مما یجعله یعمد إلى الامتناع 

عن تنفیذ التزامه بإعلام المستهلك بالمعلومات الضروریة الخاصة بالتعاقد في المدة المذكورة، 

كان الأجدر بالمشرع الفرنسي  وهو الأمر الذي سیعود بالضرر للمستهلك أكثر من نفعه، ولذلك

أن ینص (على أن لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة أشهر في كل الأحوال) وبذلك یستطیع المهني 

  تنفیذ التزامه بالإعلام التعاقدي في أي وقت خلال الثلاثة أشهر.

ا المادة أما بالنسبة للقانون اللبناني فإن المهلة الأصلیة لممارسة الحق في العدول قد نصت علیه 

) من قانون حمایة المستهلك وحددتها بعشرة أیام یتم حسابها من تاریخ تسلیم السلعة محل ٥٥(

عقد الاستهلاك المبرم إلكترونیاً بالنسبة للمنتجات، ومن وقت إبرام العقد بالنسبة للخدمات، ویحق 

تبار أن العقد لطرفي عقد الاستهلاك الاتفاق على مدة أطول عن تلك المحددة في القانون باع

                                                           
  . ٦٤د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص) (١
  ینظر: جورج فیدركر وآخرون، المرجع السابق في الصفحة ذاتها. ) (٢
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شریعة المتعاقدین، إلا أنه لا یجوز الاتفاق على مدة اقصر من تلك التي حددها المشرع، 

  . )١(باعتبارها نصوصاً آمرة لا یجوز مخالفها 

  المطلب الثاني

  كیفیة استعمال المستهلك لحقه 

  في العدول

بالقانون دون أن یستطیع المستهلك استعمال خیاره في العدول ضمن المدة المحددة له 

وهذا یعني أن الحق في العدول هو حق مطلق تقدیري  ،)٢(یكون ملزماً بذكر أیة مبررات

واستنسابي، أي أنه یعتمد كلیاً على القرار الحر الصادر من ذلك هل یمكن أن نعتبر هذا الحق 

  فعلاً حق استنسابي؟ 

لمحكمة بدایة باریس بقولها المستهلك، ومع أجابت على هذا التساؤل، الغرفة الأولى 

یسمح للمستهلك حق تجربة السلعة المطلوبة  ،أن حق العدول حق مطلق واستنسابي«

واستعمالها، وأن هذا الاستعمال المتاح للمستهلك یجب أن لا یؤدي إلى إتلاف الشيء أو جعله 

على  ، وكذلك أبطلت المحكمة شرطاً من الشروط العامة المفروضة»غیر ملائم للاستعمال

المستهلك باعتباره من الشروط التعسفیة، والذي ینص على أن حق العدول لا یطبق إذا تم 

  ).٣(استعمال أو تجربة السلع المستعملة لبعض الدقائق

لذا فإن المستهلك یستطیع إرجاع السلعة حتى لو قام بفحصها واستعمالها من دون مقابل 

  فسه. عدا مصاریف الإرجاع التي یتحملها المستهلك ن

) منه لم تحدد شكلاً معیناً ٥٥أما في قانون حمایة المستهلك اللبناني، فإن المادة (

لممارسة الحق في العدول لكن ذكرت المادة الثالثة من القانون في فصل بیان حقوق المستهلك 

عن أمكانیة قیام المستهلك باستبدال السلعة أو القیام بإصلاحها من قبل المهني أو استرجاع 

ثمن، ولذلك فإن المستهلك یملك خیارات عدة، فله أن یرد المبیع ویسترد الثمن، أو یطلب ال

استبداله بآخر أن كان ذلك ممكناً، أو یطلب إصلاحه، دون الحاجة إلى إصدار حكم قضائي 

                                                           
  .١٣٨دلیل قانون حمایة المستهلك في لبنان؛ ینظر: د. فاتن حوى حسین، المرجع السابق، ص) (١
  ) من قانون الاستهلاك الفرنسي.٢٠/١٢١ینظر الفقرة الأولى من المادة() (٢

(3)Luc Grynbaum Philippe Stoffel- Munk, contrats et responsabilité, 

communication commerce électronique, 7e année, n° 3, Mars 2005, P.34  

  . ١٢٥أشار إلیه: زینات طلعت شحادة، المرجع السابق، ص
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بذلك. ولا یجوز للمستهلك التنازل عن هذا الحق لأنه یتعلق بالنظام العام، وعلیه كل اتفاق یمنع 

  . )١(د من ممارسته یعد باطلاً أو یح

ومما یجدر الإشارة إلیه، بأنه "من مصلحة المستهلك عند استعمال الحق في العدول، أن 

یقوم باستخدام وسیلة تسهل من عملیة إثبات هذا العدول، كأن یضمن حقه بالعدول خطاب 

وقع المهني تفید ، أو إرسال رسالة عبر البرید الإلكتروني إلى م)٢(» موصى علیه بعلم الوصول

  بممارسة المستهلك لحقه في العدول في الوقت المحدد. 

أما المشرع المصري فقد تبنى حق المستهلك في العدول بطریقة لم تكن بالمستوى 

) من قانون حمایة ٨المطلوب الذي وصل إلیه المشرع الفرنسي واللبناني، إذ نصت المادة (

عشر یوماً من تسلم أیة سلعة الحق في استبدالها أو المستهلك المصري" للمستهلك خلال أربعة 

إعادتها مع استرداد قیمتها، وذلك إذا شاب السلعة عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو 

الغرض الذي تم التعاقد علیها من أجله...)) لذا نجد أن المشرع المصري حدد الحالات التي 

بدالها، بوجود مبرر مقبول، كحالة وجود عیب یجوز فیها للمستهلك حق إرجاع البضاعة أو است

في السلعة، أو إذا كانت السلعة غیر مطابقة للمواصفات، أو إذا كانت السلعة غیر مطابقة 

للغرض الذي تم التعاقد علیها، وكأنه یتكلم عن تطبیق القواعد العامة، مما یتطلب من المستهلك 

د العیب مثلاً، وغالباً ما یعجز المستهلك عن إثبات كل هذه الحالات التي ذكرناها، كإثبات وجو 

  إثبات ذلك. 

  كما أجاز المشرع المصري للمستهلك أن یمارس حقه بإرجاع السلعة بإحدى الطریقتین: 

  الأولى: أن یطلب المستهلك استبدال سلعته بسلعة أخرى.

صم من الثانیة: أن یطلب رد السلعة مقابل استرداد الثمن، على أنه لا یجوز للبائع یخ

المستهلك مصاریف النقل والشحن، أو أن یخصم ما قد یكون سدد ن أقساط تأمین على 

  السلعة.

) من القانون نفسه على عاتقها تحدید التزام المهني المواجهة حق ٩كما أخذت المادة (

استعمال المستهلك لحقه في الرجوع عن الخدمة، إذ نصت على أنه بلتزم كل مقدم خدمة بإعادة 

ها أو مقابل ما یجبر النقص فیها أو إعادة تقدیمها إلى المستهلك وذلك في حالة وجود عیب مقابل

أو نقص بها وفقاً لطبیعة الخدمة ....... ویتضح من النصین السابقین أن مباشرة الخیار في 

العدول یتطلب توافر عیب في السلعة أو نقص أو إخلال في الخدمة، لذا فإن الحق الذي یتمتع 

                                                           
د. احمد السعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، المرجع ) (١

  .٢١٤السابق، ص
  .٦٦د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص )(٢
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مستهلك لا یعدو أن یكون استبدال السلعة أو استكمال الخلل الموجود بالخدمة أو إعادتها به ال

) ٨. ویبقى التساؤل قائماً في ما ورد في المادة ()١(واسترداد المبالغ التي سبق وان تم دفعها 

) من قانون حمایة المستهلك المصري، حول وجود حق العدول أم أنها مجرد تطبیق لنظریة ٩و(

  العیوب الخفیة أو لفكرة الالتزام بالتسلیم المطابق للسلع أو الخدمات؟ 

ك، یجد أن الفقرة أما المشرع العراقي، فإن المتأمل في نصوص قانون حمایة المستهل

) والتي وردت ضمن الفصل الثالث تحت عنوان حقوق المستهلك، قد أشارت ٦(ثانیاً) من المادة (

ولو من بعید إلى حق المستهلك في الرجوع، إذ جاء النص (للمستهلك ولكل ذي مصلحة في 

جزء إلى  حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص علیها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو

المجهز والمطالبة بالتعویض أمام المحاكم المدنیة عن الضرر الذي یلحق به أو بأمواله من 

  ذلك).  جراء 

نحن نعتقد أن حق المستهلك في العدول لم یصل إلى المستوى المأمول منه، ولا حتى 

صول المستوى الذي وصله المشرع المصري، وأقل ما یقال عنه إنه جاء بصیاغة تجعل من الو 

  إلى هذا الحق غایة في الصعوبة للأسباب الآتیة: 

إن الحق في الرجوع یجب أن لا یكون مبرراً، وهذا ما لم یفعله المشرع، إذ كنا نأمل أن  -١

  یخضع هذا الحق للسلطة التقدیریة للمستهلك دون الحاجة إلى مبرر .

منصوص علیها بهذه إن ممارسة هذا الحق مرهونة بحصول المستهلك على المعلومات ال -٢

  المادة، ولفظ المعلومات جاءت بصیغة مطلقة، أي أن المستهلك 

/أولا) ٦لو حصل على معلومة واحدة من المعلومات المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج) من المادة(

  فإن المستهلك لا یحق له ممارسة هذا الحق. 

من للمستهلك، وإنما له حق إن حق الاسترجاع للسلع كلاً أو جزء لم یقترن بإعادة الث -٣

  المطالبة بالتعویض أمام المحاكم المدنیة. 

  لم تحدد مدة معینة لممارسة هذا الحق.  -٤

حسب اعتقادنا، نحن لا نبالغ إذا قلنا بأن هذه الفقرة قد تضر بالمستهلك أكثر مما تنفعه، 

ر جرأة في صیاغة إذ أن النص الحالي قد فرغ من محتواه، لذا كان على المشرع أن یكون أكث

هذا النص لیمنح المستهلك سلطة تقدیریة مطلقة في استعمال خیار العدول، دون الخوف من 

مشكلة عدم استقرار المعاملات التي یتعكز علیها المشرع لتبریر تشریعاته، ولیضع نصب عینیه 

لتاجر الذي سلامة المستهلك وحمایة مصالحه المشروعة، التي هي أولى بالرعایة من المهني أو ا

یستطیع إیجاد الكثیر من الوسائل لحمایة مصالحه الخاصة، لذا نقترح على المشرع العراقي 

                                                           
  .١٨٨د. مصطفى احمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص) (١
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تعدیل هذه المادة لتصبح أكثر جدیة في توفیر الحمایة للمستهلك كالآتي (للمستهلك ولكل ذي 

جة مصلحة، من دون أي مبرر، استبدال وتصبح السلعة، أو إعادتها واسترجاع قیمتها، دون حا

إلى حكم قضائي، وذلك خلال سبعة أیام تسري من تاریخ التسلیم فیما یتعلق بالسلعة، ومن تاریخ 

التعاقد فیما یتعلق بالخدمات، والمطالبة بالتعویض أمام المحاكم المدنیة عن الضرر الذي یلحق 

  به أو بأمواله نتیجة استعمال السلع، إن وجد الضرر). 

بأن المشرع المصرى، وبدرجة أقل المشرع العراقى لم یوفقاً  وفي هذا المقام یمكننا القول

في النص على الحق في العدول، بصورة تمكن المستهلك من التمتع بالحمایة مثلما فعل المشرع 

  الفرنسي والمشرع اللبناني. 

  المطلب الثالث

  النتائج المترتبة على ممارسة الحق في العدول

نوعین من النتائج، منها ما هو متعلق بالمهني،  یترتب على استعمال الحق في العدول

  والآخر ما هو متعلق بالمستهلك، وسنبحث المسألتین تباعاً: 
  

  أولاً: النتائج المتعلقة بالمهني 

إذا استعمل المستهلك خیاره في العدول، فیجب على المهني قبول هذا التصرف إذا تم 

في میعاده القانوني، ویلتزم برد الثمن الذي دفعه المستهلك، فضلاً عن فسخ عقد القرض الذي 

  أبرمه المستهلك لتمویل هذه الصفقة التي تم العدول عنها. 

المبالغ التي دفعها المستهلك كمقابل للحصول أما بالنسبة لرد الثمن، یلتزم المهني برد 

على السلعة ومن دون تأخیر، وعلى أقصى حد خلال الثلاثین یوماً من استعمال المستهلك للحق 

في العدول، أما إذا تجاوز المهني هذه الفترة فإنه سوف یتحمل فوائد المبلغ الواجب دفعه، 

ویستطیع المهني تسدید هذه المبالغ بكل وسائل  )١(محسوباً بالمعدل القانوني المعمول به للفائدة

الدفع المتاحة، وبإمكان المستهلك الذي مارس الحق في العدول اعتماد وسیلة أخرى للتسدید بناء 

. وقد یتم توجیه تهمة المخالفة ضد هذا الأخیر إذا امتنع عن تنفیذ التزامه )٢(على اقتراح المهني" 

مقابل السلعة التي أعادها إلیه من قبل الجهات المناط بها  برد المبالغ التي دفعها المستهلك

                                                           
) من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنه (في حال استعمال حق العدول، ١/٢٠/١٢١نصت المادة () (١

یعید المبلغ إلى المستهلك دون إبطاء، وعلى أقصى حد خلال الثلاثین یوماً التالیة یكون الممتهن ملزماً بأن 

لتاریخ استعمال هذا الحق، وفي حال تجاوز هذا الحد، فإن المبلغ المتوجب ینتج حكماً فوائد بالمعدل القانوني 

  .١٥٦٢المعمول به...) ینظر: جورج فیدركر وآخرون، المرجع السابق، ص
قرة الأخیرة من المادة السابقة (یتم هذا التسدید بكل وسائل الدفع، یستطیع المستهلك الذي جاء في الف) (٢

  مارس حقه بالعدول، بناء على اقتراح الممتهن، أن یعتمد آلیة تسدید أخرى).
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التحقیق في مجال المنافسة والاستهلاك وقمع الغش، والتي قد تفرض علیه عقوبة الحبس لمدة 

  .)١() یورو ٧٥٠٠ستة اشهر وغرامة قدرها (

له كلیاً أما بالنسبة لإنهاء عقد القرض، فإذا كان الوفاء بثمن السلعة أو الخدمة قد تم تموی

أو جزئیاً من قبل المهني نفسه أو شخصاً آخر تم الاتفاق بینه وبین المهني، فإن استعمال 

المستهلك لخیار العدول یؤدي إلى فسخ عقد الائتمان بقوة القانون، من دون أن یترتب على ذلك 

 أیة مصروفات، ماعدا مصاریف فتح الملف أن وجدت. ویدل ذلك على أن المشرع الفرنسي قد

ویعد ذلك خروجاً  ،)٢(اعتبر كلا العقدین واحداً لا یتجزأ، وان زوال الأول یستتبعه زوال الثاني 

عن مبدأ نسبیة العقود، وقد اعتمد المشرع الفرنسي على هذه الخطوة باعتبارها زیادة في حمایة 

، منها المستهلك، وان القضاء یعتمد على وجود الارتباط العقدي بین العقدین على عناصر عدة

  . )٣(وحدة التاریخ، أو التوازن الاقتصادي بین قیمة السلع والخدمات وقیمة عقد الائتمان 

  ثانیاً: النتائج المتعلقة بالمستهلك 

إن استعمال المستهلك الحق في العدول یؤدي إلى نقض العقد المبرم بینه وبین المهني، 

ن دون الخدمة، أن یتحمل أیة تبعات مما یتعین علیه رد السلعة أو المنتج أو التنازل عن م

  ).٤(قانونیة أو مادیة، فیما عدا المصروفات التي ینفقها لإرجاع المنتج أو السلعة

أما بالنسبة للتشریع اللبناني، فإنه إذا ما لجأ المستهلك إلى استعمال خیاره بالعدول، فإن 

السلعة أو التخلي عن الخدمة ذلك یؤدي إلى نقض العقد السابق، ولا یلزم المستهلك إلا برد 

للمهني دون أن تفرض علیه أیة غرامات أو جزاءات، إلا أنه في مقابل ذلك یتحمل مصروفات 

  ) من قانون حمایة المستهلك اللبناني.٥٦الإرجاع فقط، وهذا ما نصت علیه المادة (

التي ومن الجدیر بالذكر أن المشرع اللبناني عندما فرض على المهني إعادة المبالغ 

یكون قد تقاضاها من المستهلك من خلال المادة المذكورة أعلاه، فإنه لم یحدد المدة القصوى 

لتنفیذ الالتزام، مما یؤثر ذلك سلباً على استعمال المستهلك لحقه في العدول، إذ لا فائدة تذكر من 

                                                           
  .٦٩د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعده المرجع السابق، ص) (١
فرنسي والتي أضیفت له بمقتضى المرسوم رقم ) من قانون الاستهلاك ال١/٢٥/٣١١المادة () (٢

  . ٦٧م، أشار إلیه: د. محمد حسن قاسم، المرجعالسابق، ص٢٠٠١/٨/٢٣الصادر في تاریخ  ٧٤١/٢٠٠١

(3) Auby (5): Les conditions de 1'interdépendance entre le contrat finance et le 
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 . ٦٤أشار إلیه: وسام فواز طفیلي، المرجع السابق، ص
  ) من قانون الاستهلاك الفرنسي.٢٠/١٢١ینظر المادة () (٤
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یعي، والزام العدول دون الحصول على الثمن بأسرع وقت، لذلك ینبغي معالجة هذا القصور التشر 

  . )١(المهني بتنفیذ موجباته في مدة لا تتجاوز الشهر في كل الأحوال

    

                                                           
) من ٥٦) من أجل سد الثغرات الموجودة في المادة (ECOMI EB) من مشروع (٥٧لقد جاءت المادة () (١

اللبناني، إذ نصت على أنه (إذا عدل المستهلك عن موافقته تعاد الحال إلى ما كانت  قانون حمایة المستهلك

علیه. وعلى المحترف أن یرد إلى المستهلك ما دفعه هذا الأخیر من الثمن في مهلة أقصاها ثلاثون یوماً بعد 

  .١١٣سابق، صعدوله). ینظر: مشروع متعلق بالاتصالات والكتابة والمعاملات الإلكترونیة، المرجع ال
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